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  مُلخَصْ 

حافة أحَد أهَم مَظاهر حُرية التَ  ان تعُتبَر حُرية الصَ عبير التي أكَّد القانون الدولي لحُقوق الإنس
  على حِمايتِها بفِرعيه الاتفِاقي, والعرُّفي.

ً  راً عبِ حافة مُ رية الصَ وكَون حُ  يا اس ث حِ ث, فالبَ حِ ل البَ , فهي كانت كُ رعبيرية التَ حُ  عنْ  أس
تورية على حُ يود الدُ ب على القُ صَ انْ  وعية لقواعِ كام المَ ملتها الأحْ والتي شَ  ,حافةرية الصَ س  دوض

ان,قوق الإنْ عية الدولية لحُ رّ الشَ  ائيوقَ  ,قابيةيئات رَ في هَ  تمثلَ ماية تَ وفير آليات حِ وتَ  س نفيذ ة دولية لتَ ض
ام, فَ هذه الأحْ  ديد حهم هذه الآليات الدولية والإقليمية لتَ حليل هذه الأحكام, وفِ لال تَ ن خِ ث مِ حِ حاول البَ ك

انانون الدولي لحُ ت عليها قواعد القَ صّ يود التي نَطاق هذه القُ نِ  تِ وما مَ  ,قوق الإنس مة جابة الأنظِ دى اس
  قوق الإنسان.انون الدولي لحُ ر القَ صادِ ها في مَ دودِ يود وحُ طاق هذه القُ ستورية  لنِ الدُ 

احِ فَ  ذا تُ طَ م خِ سَ ث رَ الب اوله في وتَ , ثحِ البَ ه له ض رَ ث الأول عَ بحَ في المَ فَ  ,اثنين طلبينمَ ن
تورية الغَ مة الدُ عض الأنظِ بَ  تيه اللاتينيةربية بمَ س ونية, كَ  درس كس ابقتوالأنجلوس ين في هذا ونهما الس

ً المَ  ا تِ  جال نص ً واس تورية الكَ واعد الدُ ض القَ رَ عَ , فَ نباطا ود يحافة والقُ رية التعبير والصَ لة لحُ افِ س
مَ المُ  ير وتَ ن, وتَ تض اء فيهما لحُ قه والقُ أويل الفِ فس ها نِ كو ,عمالهاأروط يود وشُ طاق هذه القُ دود ونِ ض

تِ  اء على حُ اس تورية سمة الدُ ك في الأنظِ ين ذلِ يبث تَ احِ اول البَ ك حَ حافة, وكذلِ عبير والصَ رية التَ ثن
تور المَ مها الدُ ن أهَ العربية, ومِ  ري س ائه, وحَ وقُ  قهاهوفُ ص ينهم قارنة فيما بَ ث إجراء مُ احِ البَ اول ض

ً جَ    ديث.ستوري الليبي الحَ ظام الدُ د في النِ مع ما ورِ  ميعا

تورية في هذه الأنظِ يود الدُ باط القُ ولارتِ  حافة عبير والصَ رية التَ يود على حُ ن قُ د مِ مة بما ورِ س
ان, فَ انون الدولي لحُ واعد القَ في قَ  تعين بما  ,ته  هذهوَ ض ما حَ رْ ث عَ احِ حاول البَ قوق الإنس وف نس وس
وعد بها من أحكام مَ ورِ  يرات أو تأويلات أو تَ ه أو تَ يوض يات فس ها ومؤتمراتها ولجانِ  نظماتهامُ وص

وعية على حُ يود مَ ن قُ رعية الدولية مِ الشّ والدولية  الإقليمية يرات العبير, والتَ رية التَ وض م تي تَ فس
 .هاطاقِ دود نِ رسيم حُ نفيذها لتَ ماية تَ إنشاؤها بواسطة الآليات لحِ 

ل البَ رض, تَ ل هذا العَ ن كُ مِ  ها في نِ رَ ائج عَ نتَ إلى  ثاحِ وص يات رَ تَ  حثه, وأقرّ هاية بَ ض ها آوص
  ها.    طرِ فَ ن الإطلاق الذي قد يُ يّ وبَ  ,هادُ ئرية الذي قد يُ الحُ يد قبول بين قوازن مَ إيجاد تَ  باتِجاهع دفَ تَ 
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Summary 

Freedom of the press is one of the most important aspects of freedom of 
expression that international human rights law affirms its protection in its two 
branches, convention and customary. 

And since freedom of the press is an essential expression of freedom of 
expression, it was the whole research. The research focused on the constitutional 
restrictions on press freedom, which were included in the objective provisions of 
the rules of international legitimacy for human rights. 

And the provision of protection mechanisms represented by international 
regulatory and judicial bodies to implement these provisions, so I tried to research 
through analyzing these provisions and understanding these international and 
regional mechanisms to determine the scope of these restrictions stipulated by the 
rules of international human rights law,  and what is the extent to which 
constitutional systems respond to the scope and limits of these restrictions in the 
sources of international human rights law. 

The researcher drew up his plan for this research, and dealt with it in two 
sections. In the first section, he presented some Western constitutional systems in 
his Latin and Anglo-Saxon schools, being the two previous ones in this field, both 
in text and in deduction. 

He presented the constitutional rules that guarantee freedom of expression 
and the press and the restrictions included, and the interpretation of jurisprudence 
and the judiciary in them for the limits and scope of these restrictions and the 
conditions for their implementation as they are an exception to freedom of 
expression and the press, and the researcher also tried to show this in the Arab 
constitutional systems, Among the most important of them are the Egyptian 
constitution, its jurisprudence, and its judiciary. 

The researcher tried to make a comparison between them all with what was 
mentioned in the modern Libyan constitutional system in front of these 
constitutional systems. 

As the constitutional restrictions in these systems are linked to the 
restrictions on freedom of expression and the press in the rules of international 
human rights law, The researcher tried to present the objective restrictions 
contained in this international legitimacy on freedom of expression and the  
interpretations created by the mechanisms to protect their implementation to 
delineate the boundaries of their scope. 

From all this presentation, the researcher reached the results presented at 
the end of his research, and approved recommendations that he saw pushing 
towards finding an acceptable balance between the limitation of freedom that 
might support it and the release that might explain it. 
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  مة:قدِ مُ 

ان عن غَ تميّ  ك الطَ ه من مَ يرُ ز الإنس ه، بتل ات الل ة العَ خلوق ة، المُ اق لى رته عدْ تمثلة في قُ ظيم
الالاتِ ثم  فكير ومنْ التَ  ان دائماً في حَ ص يلة تُ إلى  اجة، فالإنس لماً حيطه عروف، وتُ راقب له الظُ وس

يلة رص المُ قة به، أو الفُ حدِ بالأخطار المَ  التاحة له، فوس ول درة كبيرة للوصالتي تتمتع بقُ  الاتص
يلة الجماهيرية ف بالحُ عترِ تَ  لا يلوا، فهموع الناس أينما كانوا وحيثما حَ لجُ  دود ولا الأقاليم. وهذه الوس

لى ص عحرِ ح الأفراد، وتَ ذود عن مصالِ تَ  ير، فهالتي تؤدي رسالة سامية وراقية في العصر الحاضِ 
أنِ  فعةرَ  يلة ه )١(هم.درِ لو قَ هم وعُ ش رية حتاج لحُ ؤدي دورها تَ لكي تُ  يفه ,حافةالصَ  يوهذه الوس
منها الدُ يَ  تور ويُ ض ية التي قَ من أهم الحُ  يحافة هرية الصَ انون، فحُ نظمها القَ س اس اء وم بنقوق الأس

  .)٢(ديثة عليهاقراطية الحَ يمُ الدولة الدِ 

م، كطلقة في الحُ لطة المُ د السُ ضِ  لاحْ سِ كَ  هرتْ ة التي ظَ امْ ريات العَ ن الحُ حافة مِ رية الصَ عد حُ تُ 
ً ط رتبِ وبالتالي فإنها تَ  كل الحُ وثيقاً بِ  ارتباطا خالها ى إدِ ضتَ كم إذ ما ارما، وهذا الحُ  ةٍ كم القائم في دولش

ية بين الحُ لاقة السْ لب العِ في صْ  حال لقراطي إن الناظر يمُ كم دِ حُ  بأنه فَ كومين وصِ حْ كام والمَ ياس
حافة اليوم في ليبيا، ولمّ  ريةْ حُ  حعوبة المُ نظيم وصُ التَ  وءْ ن سُ تريها مِ عْ ا يَ الص ة للعمل الص في، مارس

توريَّةالدِ مانات رية الصحافة في ليبيا والضَ ب لحُ كتُ يَ  حاول أنْ والباحث وهو يُ  ية لها، فإنه ريعشْ والتَ  س
نتج تُ  بين أنْ حول بينها وتى تَ يود شَ حافة بقُ رية الصَ فيه حُ  لْ حياه تكبُ ن واقع نَمِ  ، ألمْ وأملْ  ب بين ألمْ كتُ يَ 

تقبل نَفي مُ يحذونا  أملْ ، وجتمعآثارها في المُ  استمناه تكون الحُ س لدولة ا لْ تدخُ  ويكونْ  ,رية هي الأس
ة الأفرادْ مُ  نظيم يكفلْ قييد، تَ نظيم فقط دون التَ للتَ  ة هادِ رية مُ لهذه الحُ  ماعاتْ والجَ  مارس لة ة عاقِ ئمارس
  .)٣(هضة الوطنكم ونَساهم في الحُ ال يُ عّ وفَ  يي عام قوأها في بناء رورِ ؤدى دَ تُ 

رطً حُ  عدتُ  حافة ش ً رية الص روري ا ُ ض و" ر "ميرابفقد عبّ  ,خرىريات الأُ قوق والحُ فالة الحُ لكَ  ا
ة أمام الجَ جال الثورة الفَ أحد رِ  ي ية بِ معية الوطنية الفَ رنس انينكم ن قوانون مِ أول قَ  علنْ قوله "فليُ رنس

مكن لا يُ  رية التيالحُ … قيد تُ  أنْ  يولا ينبغ سْ مِ رية التي يجب إلا تَ الحُ … رية الصحافة والى الأبد حُ 
  دونها".بِ  خرىالأُ ريات ع بالحُ التمتُ 

اً المُ يُ  يريدان" بِ ؤكد ذلك أيض ي الإنجليزي "ش ياس  كونْ نَ ير لنا أنْ خَ  أنه…قوله: " فكر الس
حافة دون حُ كون بِ نَ ن أنْ دون برلمان مِ بِ  ل أنْ … رية ص ئولية الوزارية ومِ تُ  والأفض  نحرم من المس

ية، ومِ رية الشَ الحُ  رائب عن أنْ ق التَ ن حَ خص ويت على الض حافة. ذلك أنه رية الصَ ن حُ رم مِ حْ نُ  ص
  ريات".عيد لنا جميع الحُ تُ  أنْ  – أم أجلاً  عاجلاً  –ها رية وحدَ مكن لهذه الحُ يُ 

ي وقال الكاتب الفَ  انوبريان" "رنس الوحيد في حياتي  يغلحافة هي شُ رية الصَ حُ  أنْ …"ش
يةالسِ  حية: الوقت، العَ نت مِ مكّ كل ما تَ ها بِ حيت لأجلِ قد ضَ  ينأو ,ياس  يننأمل، الراحة. ذلك ن التض

ً عتبر هذه الحُ أُ  توراً دُ  رية دائما ان جَ ، وأنه عن طريقها تُ كاملاً  س اً قوق، وبِ ميع الحُ ص طتها أيض واس
  ه".تحقُ قدر ما يسْ ه في العدالة بِ ل فرد على حقِ ل كُ يحصُ 

تبداد وتُ  ويوم أنْ  ي الاس ى البلاد غواش تعباد، تَ هور أبناءِ ب ظُ لهِ تغش ياط الاس هذه  تجلىها س
يلة فَ الحُ   ردمالاستبداد، ويَ  دمدم نوازعْ عول يُ ز كمَ برُ ريات الأفراد، وتَ قوق وحُ الة للذود عن حُ عّ رية وس
ون الطُ حُ  فاد التي تُ  حطمغيان، ويُ ص جّ لاد والعِ كبل البِ الأص ً باد. ولطالما س ؤكد كم تُ  ل التاريخ أحداثا

ذه الحُ  ت ه ان ة مَ ك اة، ومُ قبرة للطُ ري ه للعُ غ اء هلك اة، ومورد فن اشِ الحُ ص ات الغ ة، والحُ كوم ام م   ك
  

                                                             
ول على المعلوماتق الصَ د. حمدي حمودة، حَ  )١( ماهير في المَعرِفة ق الجَ دى تأثيره على حَ ومَ  ,حفي في الحُص
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 .١١م، ص٢٠١٨جامعة الإسكندرية، 

 .١م، ص١٩٩٤النهضة العربية، القاهرة،  قارنة، دارحافة , دِراسة مُ د. جابر جاد نصار، حُرية الصَ  )٣(
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اهم بأسها عليها فأترون نوا أنهم قادِ ساد، وظَ لاد، وأكثروا فيها الفَ غوا في البِ ستبدين، أولئك الذين طَ المُ 
  حتسبوا.لم يَ  يثُ ن حَ مِ 

تطيعُ نابليون بونابرت إمبراطور فَ  وقد أعلن راحة "أنني لا أس ا ص كم حُ ث في الأمكُ  أنْ  رنس
  )٤(بعيد".صر وليبيا ليست منا بِ حافة، وأن أحداث ثورات مَ رية الصَ ل حُ ر في ظِ ثلاثة أشهُ 

مانات دُ رية بِ ماية هذه الحُ فكان لزاماً حِ  تورية وقانونية ض حاول تُ  لطة تنفيذيةغي سُ بَ  تقَييهاس
تطيع أنْ كارهااحتِ حاول إهدارها، أو رأس مال يُ  ير سَ  ، حتى تس التها ها الطبيعي وتُ يرِ تس ؤدي رس
  بموضوعية وأمانة تامة.

  ث:حِ وضوع البَ مَ 

  قارنة).راسة مُ (دِ  حافةرية الصَ توريَّة على حُ سْ يود الدُ القُ 

ليم بلتَ اب جِ يَ  ى عارِ رية المُ الحُ ن أس يء، وقد تَ ل كُ على  يمة تأتطلقة مآلها إلى فوض ف صِ عش
ازن قطة تول إلى نُ صِ نَ رية، بحيثُ من هذه الحُ  دّ حِ يود تُ بوجود قُ  يرتضهدد وجوده، لذا نَجتمع وتُ بالمُ 

ة الحُ حافة وإطلاقها، وإن كان الإطلاق لمُ رية الصَ قييد حُ بين تَ  ل والتَ مارس  وقييد هريات هو الأص
  ها.طاقِ ها وعدم تجاوز نِ دودِ حُ  لاحترام ةدعاستورياً كان مُ يود دُ ددت هذه القُ لما حَ الاستثناء، فكُ 

وف نُ  تورية متى رُ يود الدُ جمل هذه القُ حاول أن نُ وس ً س توريا مت دس تنبطها من ، أو أننا نَس س
دِ  ات دول ال ا ومُ التزام اته اقي ة وفق اتف دولي ة ال اهداتها والعُ راس ادق ,هود الدوليةع عليها  تالتي ص

  يابية.سها النِ مجالِ 

  ث:حِ وضوع البَ أهمية مَ 

ذا البَ يَ  ب ه وع يَ عالجته لمَ ن مُ ه مِ ث أهميتُ حِ كتس جتمع أياً ميع أفراد المُ جَ  هتمامابحظى وض
  كرية.الفِ  انتمِاءاتهَمكانت 

ي في ليبيا، مل الصحفانوني للعَ نظيم القَ صور في التَ وتأتي أهميته أيضاً لاستبيان مواضع القُ 
ة القُ مُ وكذلك  توريَّةالدُ يود ناقش توري الليبي الصَ الإعلان الدُ ب الواردةحافة رية الصَ لحُ  س  ٣ر في دِ اس

روع الدُ له مَ مِ ما شَ  كذلكم، و٢٠١١سطس أغُ  باً من عام قري استفتاءرض في يعْ ستور الليبي الذي سُ ش
كذلك ما وفروضة عليها، ستورية المَ يود الدُ حدد القُ وتُ رية، لهذه الحُ  ستوريَّةالدُ ماية كفل الحِ مانات تَ ضَ 

وص نبثق عن تلك النُ فترض أن يَ يُ  توريَّةالدُ ص ريعات قَ ن تَ مِ  س انونية لقَ مانات اوفر الضَ انونية تُ ش
  ها.ها أو إهدارِ ساس بأصلِ رية دون المَ مارسة هذه الحُ اللازمة لمُ 

  ث:حِ وضوع البَ طاق مَ نِ 

ية همة الرَ إن المُ  غِ التي ينْ ئيس توريَّةالدُ  يودالقُ ختلف تحليل مُ  يث هحِ ها هذا البَ ل بِ ش لتي ا س
اتير التي كَ ت عليها الدَ نصّ  وص دى توافقها مع نُ وما مَ  حافة،رية الصَ لت حُ فِ س ي انون الدولالقَ ص
افِ  ذه الحُ الك ة له ةل اتيردَ قارنة للمُ  اخترناث حِ ل جوانب هذا البَ كتمِ وحتى يَ ، ري ية بعض الدول الغرب س

ة ة مَ  ,والعربي ا دول أ النِ صِ ومنه ار فِ نَظام القانوني الليبي في كَ ر التي نش ى دعلى هُ  فقُهاهاها وس
  صري.انون المَ ستور والقَ قهاء الدُ ذتهم فُ أساتِ 

  ث:حِ إشكالية البَ 

ات ثورة فِ إن تَ  ا وصُ ٢٠١١براير داعي توري في الثالث مِ دور الإعلان الدُ م، في ليبي ن س
طس أغُ  من في طَ م، والذي تَ ٢٠١١س  رياتن الحُ ديد مِ ر جَ عصِ نبئاً بِ حافة مَ رية الصَ ياته إقرار حُ ض

ك ثَ والحُ  ذل ا، ول رورة حِ قوق في ليبي ك ض ار ذل ة العَ ارت في إط اي ل الصَ م ة حُ حفي وكَ م ال ة ف ري
تورية عليهايود الدُ طاق القُ وتحديد نِ حافة، الصَ  حافة رية الصَ الواجبة لحُ ماية وافقها مع الحِ ، ومدى تَ س
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دى قُ  ا م ا، وم ا في ظِ في ليبي ذه درته دورِ القِ  يودالقُ ل ه ام ب ا يَ ي الرغم مم ا، ب دُ ه ا مِ ث بِ ح اطر ن مَ ه خ
تها، لغِ مكن مُ هن التي يُ ن أخطر المِ حفي في ليبيا اليوم مِ مل الصَ علت العَ عوبات جَ وصُ  اب يمارس

ح للقُ النِ  توريَّةالدُ  يودطاق الواض اقها مع أحكام الشَ  ، وكذلك عدمس انرعة الدولية لحُ اتس ، قوق الإنس
  عالجتها.ث إظهارها ومُ ث، والتي يحاول الباحِ قيقية للبحِ وهي الإشكالية الحَ 

  راسة:ج الدِ نهِ مَ 

وع البَ ساعد على فِ سالك التي تُ رق والمَ الطُ  هيحثية ج البَ ناهِ المَ  ث حث، فأعتمد الباحِ هم موض
  قارن:والمُ حليلي نهج التَ على أساس المَ 

وص ث على تحليل النُ أعتمد الباحِ ج التحليلي: نهِ المَ  - توريَّةالدُ ص  رعة الدوليةوأحكام الشَ  س
 صول عليها.الحُ  علومات التي أمكنْ ع المَ مِ رية الصحافة، وجَ حُ تعلقة بِ المُ قوق الإنسان لحُ 

اتير الأنظِ قارنة بين دَ ث على المُ أعتمد الباحِ قارن: ج المُ نهِ المَ  - توريَّةالدُ مة س ربية ختلفة الغَ المُ  س
اتير المَ نها الدَ ربية ومِ والعَ  رية والليبية الكافِ س واعد قاربتها مع أحكام قومُ حافة رية الصَ لة لحُ ص

 حافة.رية الصَ تعلقة بحُ قوق الإنسان المُ القانون الدولي لحُ 

  ث:حِ طة البَ خِ 

 قدمةالمُ 

  .حافةالصَ  ريةعلى حُ العامة ستوريَّة يود الدُ القُ الأول:  طلبالمَ 

    .الأمن القوميحِماية  :الأول رعالفِ 

  .والأخلاق والآداب العامة ,النظام العام :الثاني رعالفِ 

  حة العامة.الصِ  :لثالثا رعالفِ 

    .همرياتِ هم وحُ عتِ مّ وسُ  ,ستورية الخاصة باحترام الأفراديود الدُ القُ : الثاني طلبالمَ 

  .حمي دستورياً)المَ غير  دّ قِ باح (النَغير المُ  النقدّ : الأولرع الفِ 

ً حمي دُ المَ  دّ قِ النَ(باح المُ  النقدّ : الثاني رعالفِ      .)ستوريا

  مة.اتِ الخَ 
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  حافةرية الصَ على حُ  ستوريَّةيود الدُ القُ 

  يم:قسِ مهيد وتَ تَ 

تورية على حُ يود الدُ القُ  عدّ تُ  راد اص بالأفام أو الخَ ها العَ كلِ واء كانت في شَ حافة سَ رية الصَ س
ول إلى نُ ماية المُ عت لحِ وضِ  ة وازن بين الإطلاق في مُ قطة تَ جتمع ومواطنية، وذلك بالوص مارس

تِ رية مُ هذيب حُ ه تَ رضُ قييد غَ قييدها، والتَ حافة وتَ رية الصَ حُ  جتمع بالمُ  فت فتعصِ فلِ ها حتى لا تَ مارس
ار وتَ  ة ومَ فينه ار قيم ه العُ نه ك أن القُ ثل ذل ا، وك اب أن تكون مُ جِ يود يَ لي ايته ة المُ حِ  بررة غ اي مع جتم

  وح فيها. ضمونها وجوهرها فتصبح خواء لا رُ قوق من مَ ريات والحُ ليا لا إفراغ الحُ حة العُ صالِ ومَ 

من اتير الحَ الدَ  تتض كِ رية الصَ مس حُ قيوداً تَ  عظمهافي مُ ديثة س يات روالحُ  ,ل خاصحافة بش
كل عام متقوق العَ والحُ  لة بين حتم المُ رورة تُ ناك ضَ كانت هُ  ىامة بش و أية رفاظ على هذه الحُ الحِ فاض

 ىلأوله, فاجتمع ووجودِ مس كيان المُ صالح قد تَ عاية لأن هذه المَ الرِ بِ  ىولأح صالِ فاظاً على مَ قييدها حِ تَ 
اظ على المُ الحِ  ذا التَ أه, وجتمع ووجودِ ف د يكون بِ ن ه دَ قيي ثُ  ,رق اوز الحِ  بحي كن أن مدود التي يُ لا يتج

  رية.الحُ إهدار هذه إلى  ؤديتُ 

وازن بين ن التلطة التأسيسية الأصلية لإيجاد نوع مِ بل السُ ن قِ مِ  ستوريَّةالدُ يود القُ عت وضِ قد 
اع استثنائية لا يَ أل رية وبين تقييدها في ظِ مارسة هذه الحُ مُ  وتها طد من سُ ها, وكذلك للحَ دِ طول أمَ وض
  ا.يادتهجتمع واستقلال الدولة وسِ رتبط بأمن المُ ساسة التي تَ ن أجهزة الدولة الحَ اقتربت مِ  ىمت

الأخطار التي يَ  ا أمن المُ ف تِ تعرض له د يَ  هقرارجتمع واس عُ ق جها, ولذلك جاوز نتائِ ب تَ ص
يود ع قُ وضِ إلى  ستورظام الأساسي للدولة أي الدُ التأسيسية الأصلية عند وضعها النِ لطة جأت السُ التَ 
ستوري ء الدُ ضاوقد يستنبطها القَ  ,توريَّةسُ الدُ صوص الوثيقة ة في متن نُ راحِ فقد توردها صَ  ,ستوريةدُ 
واء معاهداتها واتِ فرضها عليها مُ ستور والتزامات الدولة التي تَ بادئ الدُ ن وحي مَ مِ  ع فاقيتها الدولية س

  ريات.قوق والحُ نية بالحُ عّ نظمات الدولية المَ الدول أو مع المُ 

ية ردور قانون حُ عبير إلى صُ رية الرأي والتَ ديث لحُ فهوم حَ حديد مَ وإن كانت بداية بلورت تَ 
در في فرنسا عام صَ  ةب من مائقارٍ ه بما يُ ، وبعدُ ١٦٨٩سنة  البريطانيالبرلمان  أصدرهلام الذي الكَ 

ان والمواطن الفَ إعلان حُ  نة قوق الإنس ي س ية الذي جاء في مادته قب الثورة الفَ عُ  ١٧٨٩رنس رنس
ة كُ مُ  يعنرية تُ الرابعة "أن الحُ  ة الحُ ر بالغير"، وهكذا فإن مُ ل ما لا يضُ مارس  بيعية،قوق الطَ مارس

ا حُ  ان ليس عليه ل إنس ك التي تَ لك من دود، إلا تل ة التمتٌ  للآخرينض اعي ة الاجتم ذات ع بفي الهيئ
  .)٥(ر إلا بقانونمكن أن تقِ دود لا يُ قوق، وهذه الحُ الحُ 

ة الرأي والتَ ن حُ إ دِ كِ عبير هي روح الفَ ري ا يَ ر ال ورت م ا ص جول بخواطر يمقراطي لأنه
ح عن الرأي الكامِ ن في النِ بقاته، فحق الرأي هو ما يكمُ ب وطَ عِ الشَ   نفس، أما حق التعبير فهو ما يفص

ف حقيقة المُ  ً السُ  يعطجتمع ويَ في النفس، فهو الذي يكش ادِ  لطة العامة دائما ورة ص ته قة عن رغابص
  .)٦(دماتوما يحتاج إليه من خَ 

الها إلى الغير بِ ن إ ان عن آرائه وإيص تى الطُ تعبير الإنس اح عن ش ائط هو إفص رق والوس
انية في المُ الشَ  ية الإنس   ة ماير وحِ يمقراطي حُ جتمع دِ مان الذي يقوم عليه أي مُ جتمع، وهي الضَ خص

رورة اجتماعية  ان، بل أنها ض ت مطلبا فرديا لحماية حق طبيعي من حقوق الإنس حرية التعبير ليس
  .)٧(جتمع إلا بهاح التي لا ينهض المُ صالِ جموعة كبيرة من المَ مَ  ةالفمى إلى كَ تر

                                                             
ام فاروق محمود، حُ ٥( ان في القانون الدولي "دِ وء حُ عبير عن الرأي في ضُ رية التَ ) د. هش ة تطبيقيقوق الإنس ة راس

 .٤٩، ص٢٠١٨على بعض الأنظمة الداخلية"، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 
طفى فهي، حُ ٦( ريعة وء الاتفاقيات الدولية والتَ رية الرأي والتعبير في ضُ ) د. خالد مص ريعات الوطنية والش ش

 .١٨، ص٢٠١٢عبير، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الإسلامية وجرائم الرأي والتَ 
رة، عاصصومة الجنائية، مجلة مصر، المُ خصية في الخُ رية الشَ ستورية للحُ مانات الدُ سرور، الضَ  ي) د. أحمد فتح٧(

 .٣٦٣، ص١٩٧٢
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منوتَ  اتير الدَ  تض يطة عامة بَ يغ بَ صِ حافة غالباً بِ الصَ رية حُ س يل, لعيدة عن التَ س ك تترُ فص
وص التَ نظيمها للنُ تَ  ريعية, ص تخدِ وهي تَ ش يغاً مُ س رية, ة هذه الحُ فالِ مانة وكَ دلل على ضَ تنوعة تُ م ص

يد ون قَ دن تكون بِ أمكن رية لا يُ مارس فيها, فالحُ م الدائرة التي تُ ظام لرسِ نِ إلى  حتاجرية تَ ولأن أي حُ 
تالقُ  عدّ وتُ  ,ريةحافة هو الحُ في الصَ  ليبقي الأص , ولكنْ ىفوضإلى  انقلبتبرر وإلا مُ  ثناء لأنه يود اس

  .تتطلبهاقيقية كبلها بلا ضرورة حَ يد يُ رية مع قَ لا حُ 

أن الحُ البعض  ىير ة يَ ب ننة قجب أن تكون مُ يود يَ دوداً, وهذه القُ يوداً وحُ كون لها قُ ن تَ أب جِ ري
لفاً في نُ  وص وتَ س ريعات صَ ص يلة لقمِ  ىمومية حتع العُ ريحة, ولا تأخذ طابِ ش ذه ع هلا تكون وس

ة, والحُ  ان مُ إري حاب هذا الاتجاه بأن تدخُ أبرر ن ك  لمنعها, لكن رية لانظيم الحُ القوانين لأجل تَ ل ص
عها في حِ  ع عُ بيعة والمَ ها الطَ دودِ لوض ات مَ نائية أو تَ أو جِ قوبات تأديبية عقولة, ووض على ية دنعويض

اس بِ مَ إلى  دورهاقد تتحول بِ  عبيرلتَ رية ادود, لأن حُ ن يتجاوز هذا الحِ مَ  ة وعامة كَ حُ س لتها فقوق خاص
  مايتها.منت حِ شريعات وضَ ساتير والتَ الدَ 

ان دَ انون الدولي لحُ لقَ ا لعبيَ   ,حافةرية الصَ عبير وحُ رية التَ ماية حُ عتبراً في حِ وراً مُ قوق الإنس
اعلومات ق المَ دفُ وتَ  ارِه اعتب ته دوهو ما أكّ  الأخرى,قوق ريات والحُ ميع الحُ ناء جَ جر الزاوية في بِ حَ  ب
انالمي لحُ العَ  الإعلانن " مِ ١٩ادة "المَ  ية رعتبر حُ والتي تَ  ,عبيرالتَ رية ق في حُ على الحَ  )٨(قوق الإنس

ة مِ الصَ  اف ا, وهو مِ ن أهم روافِ ح ة التي أقرْ واثيق العَ ل المَ ن أوائِ ده ة التَ ق في حُ ت الحَ المي عبير, ري
 زء أساسهي جُ  الإعلانفي هذا  نصوص عليهاريات المُ قوق والحُ يباجته على أن الحُ د في دِ والذي أكّ 

انيةرامة ن الكَ مِ   ىرائها أدقوق وازدِ ياب هذه الحُ ي العالم, وأن غِ لام فِ دل والسَ رية والعَ , والحُ الإنس
  هم. عتبره بِ اضراراً مُ  جتمع والحقتْ مجية آذت أبناء المُ أعمال هَ إلى 

يةقوق المَ هد الدولي الخاص بالحُ اء العَ ثم جَ  ياس نه على " مِ ١٩د في المادة "وأكّ  ,دنية والس
انالمي لحُ العَ  الإعلانن " مِ ١٩ه المادة "دتُ ما أكّ ذات  واء في  الإقليميةواثيق وكذلك المَ  ,قوق الإنس س

ً أوروبا أو أمريكا أو أ رية دت على حُ لها أكّ فكُ  ,رية التعبيرت على حُ صّ وهي كذلك نَ ,فريقيا أو عربيا
  ها.جوهرِ مس بِ رها وتَ يود تهدُ دود وقُ التعبير دون أن توضع عليها حِ 

بح مَ  رالجدي دراً للتَ بالذكر إن القانون الدولي أص يما في مجال ص ريعات الوطنية, ولا س ش
حافة, وحُ  اتير تَ ن كانت الدَ أرية التعبير والص ما ها مع لياغة, ولكنها تتفق كُ الصِ  يثُ ن حَ ف مِ ختلِ س

ه نصّ  اتت علي ة المَ واثيق والعُ والمَ  الإعلان دولي ة بالحُ عّ هود ال  تحتويه منريات, وأن ما قوق والحُ ني
مونها, وهي لا تعكِ ن مَ ريات مِ قوق والحُ فرغ هذه الحُ يود لا تَ قُ   الإعلاناتكام هذه خالفة لأحَ س أي مُ ض

كل عبيرية التَ ط حُ بِ يود هو ضَ ن تلك القُ رض مِ فاقيات الدولية, وكان الغَ هود والمواثيق والاتِ والعُ  ر بش
  ل خاص.حافة بشكِ رية الصَ عام وحُ 

عت هذه القُ  الح العامة للمُ ماية المَ لحِ  يودوقد وض ة للأفراد أو جتمع والمَ ص الح الخاص ص
رفهم أو بِ  ارِهمش ان مِ ن ثُ الأخلاقي والمهني, ومِ  اعتب ل السُ م ك دخ ة ن الطبيعي أن تت ام ات الع لط
  ياً.ستوركفولة دُ ريات الأفراد المَ قوق وحُ حُ ساس بِ مارسة وعدم المَ رية المُ تشريعات توازن بين حُ بِ 

ع المُ وهذا ما جعل وص قاربة بين النُ نا نض توريَّةالدُ ص المختلفة دون أن نغفل النظر عن ما  س
وص المُ نُ ورد في  . والميثاق )٩()٣٢والميثاق العربي بالمادة (عاهدات والاتفاقيات والعهود الدولية ص

                                                             
ان "لكُ المي لحُ ) من الإعلان العَ ١٩) المادة (٨( مل هذا ع بحُ ق التمتُ ص حَ خِ ل شَ قوق الإنس رية الرأي والتعبير، ويش

اق الآراء ق حُ الحَ  ه في اعتن ا إلى الآخرين، بأية دون مُ ريت ا ونقله ار وتلقيه اء والأفك اس الأنب ة، وفي التم ايق ض
 دود".وسيلة ودونما اعتبار للحُ 

ادة (٩( اق العربي نَ) من المِ ٣٢) الم ت على الاتي: "يث ذا المِ يَ  -١ص من ه اق الحَ ض رية الرأي ق في الإعلام وحُ يث
تقاء الأنباء والأفكارعبير وكذلك الحَ والتَ  يلة ودونما اعتبار للحُ  ق في اس ود دوتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وس
ية للمُ ريات في إطار المُ قوق والحُ س هذه الحُ مارَ تُ  -٢غرافية، الجُ  اس ع إلا للقُ جتمع ولا تَ قومات الأس ي يود التخض

ها احترام حُ  العامة أو الآداب  حةظام العام أو الصِ ماية الأمن الوطني أو النِ معتهم أو حِ قوق الآخرين أو سُ يفرض
 العامة".
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ب البيئة العربية وتَ يغ تُ ربية إلى إيجاد صِ كم العَ مة الحُ رص أنظِ س حِ العربي يعكِ  مع ى تماشناس
افي والعَ  ا الثق ديمورثه ائ ا في إقرار هذه الحُ بين جِ وتُ  ,ق جه عالجة أودرتها على مُ ريات وإظهار قُ ديته

االقُ  ور فيه ا للتمتُ  ,ص ك بتمكين مواطنيه ذه الحُ وذل ة في ظِ ع به توري يَ ل إطار دُ ري طار إكفلها وس
  :طلبينث في مَ وسوف نتناول هذا البحِ ، )١٠(نظمهايُ  يقانون

  .حافةرية الصَ على حُ العامة  ستوريَّةالدُ يود القُ : الأول طلبالمَ 

    .همرياتِ هم وحُ عتِ مّ وسُ ستورية الخاصة باحترام الأفراد يود الدُ القُ : الثاني طلبالمَ 

  .حافةرية الصَ على حُ العامة ستوريَّة يود الدُ القُ : ولالأ طلبالمَ 
ة يود القُ  ام ا تَ رغم أهمِ الع ا لأنه ع فيوده, ولكن قد يَ يمه ووجُ جتمع وقِ أمن المُ تعلق بِ يته ها توس

 ابام والآدَ ظام العَ ومي أو النِ ن القَ ماية الأمْ مبرر حِ حتواها بِ ن مُ فرغها مِ حافة وتُ رية الصَ تغرق حُ فسَ 
وف نتناول ، امةحة العَ لاق والصْ امة والأخْ العَ  على النحو  روعلال ثلاث فُ طلب من خِ المَ هذا وس

  التالي:

   .ن القوميالأمْ ماية حِ : الأول رعالفِ 

ان الأمْ أو ة, ودَ لام والطَ عني السَ ن يُ ن ك أنين تِ ظاهر الحَ يمومة مَ م اة, واس قوماتها, مرار مُ ي
  املة.امة والشَ لالته العَ طر في دَ صادر الخَ هديد, ومَ عيداً عن عوامل التَ روطها بَ وشُ 

 والاستمِرارماية الحِ  أمينلال تَ ن خِ مها, مِ قدُ وتَ ياة طور الحَ رط اللازم لتَ ن هو أيضاً الشَ ن الأمْ إ
تقِرار ان في ظِ رد والمُ للفَ  والاس طته, قادراً على الإبداع وتَ ن وبِ ل الأمْ جتمع, ليكون الإنس اول دواس

تطيع التَ اكمها, وليَ رُ طويرها وتَ برة وتَ عرفة والخَ كونات المَ مُ  تقبله القريب والبعيدخطيط لمُ س عيين , وتَ س
  حقيقها.مل على تَ أهدافه والعُ 

ة الحُ أنْ  رتغيّ وبِ  ا مِ أكم في ظم ا التَ ن شَ وروب دي القَ كله ا الحَ شَ إلى  ديم,قلي ث المُ كله د جردي
ي (الدَ  ن ضمومَ إلى  متهم,ظِ نْ ألطتهم وكام وسُ الحُ قترن بِ ضمون الأمن الذي كان مُ ر مَ غيّ ولة), تَ المؤسس

سية مُ ذو طَ  ديد للأمنْ جَ  ؤ الدَ ها, فَ وأركانِ ولة قترن بالدَ جردة, يُ بيعة مؤس طنياً داً وَ عنتج بُ أديثة ولة الحَ نش
  )  ١١(ها.حها وأهدافِ صالِ ومَ  لاحتياجاتها جيبستَ ديثة ويَ ولة الحَ صائص الدَ ناسب خَ , يُ ومياً للأمنْ وقَ 

ل في مُ وهذا بِ   اً ديدحدور تَ م, ويَ الحاكِ رتبط بِ ربية, لازال الأمن يَ نا العَ قطارِ أعظم خلاف الحاص
ط سُ كمه وبَ حُ تجديد حول  اته مُ ن خِ مِ  نْ فالأمِ  ,فوذهه ونُ نلطاس س  اكمأمين الحَ بط وجوداً تَ رتلال مؤس

فاء السِ إو اس به, أو خافة المَ كناته مَ ركاته وسَ على حَ رية ض قاطه ورغم كُ س هاء الدولة ل ذلك انتِ إس
ياع هيبته وبِ  قاط قُ إض يته, فالأمنْ س ارة رعاني مَ عوبنا تُ ه وجوداً وعدماً, وهذا ما جعل شُ رتبط بِ مُ  دس
ة حَ في فترات مُ قدان الأمن فُ  قوط سُ كم والحُ  فانهيارالية, متها البَ لمي لأنظِ غيير السِ ها في التَ قِ مارس
فاظ على الأمن لأنها مؤسسات ارتبطت الحِ عنية بِ قوط المؤسسات المَ عن إلا سُ ستبدة, لم تُ نظومته المُ مَ 

يد طاقه كقن جوانب ونِ القومي مِ  لى الأمننتعرف عولذلك سَ ، قطتسقوطه سَ اكم فبِ الحَ وجوداً وعدماً بِ 
  على النحو التالي: هوسوف نتناول، حافةرية الصَ على حُ 

  ":وأبعادهحدداته وامله ومُ فهوم الأمن القومي: "وعَ مَ : أولاً 

  فهومه: مَ  -١

ة تطبيقات الأمن القومي سَ وأن كانت مُ  طلاحيةالإياغته بقت صِ مارس هرت في , فقد ظَ ص
   )  ١٢(.١٩٤٧عام  "والتر ليبان"الأمريكي شرين على يد رن العِ ربعينات القَ أ

درت الإدارة الأمريكية عام عد أن فهوم بَ هور هذا المَ بط ظُ ن رَ ناك مَ وهُ  للقانون  ١٩٤٧أص
                                                             

بح، مَ ١٠( مام مصربي لحُ يثاق العَ عرفته عن المِ ريد مَ بعنوان "كل ما تُ  ةقال) عبداللطيف ص ان"، بعد انض ر قوق الإنس
  .www.yom7.comم، ٢٠٢٢فبراير  ٧م، تم الاطلاع ٢٠١٨شر بتاريخ في أغسطس له، اليوم السابع، نُ 

عود, د. على ١١( ه محمود س د الل ة ) د. عب ازي, الطبع ة بنغ ب الوطني اس مراد, الأمن والأمن القومي, دار الكُت عب
  .١٩م, ص  ٢٠٠٧الثانية, 

ل أمريكي وُلِد عام ١٢( وقدمّ مفهوم للحرب الباردة, ومن أهمّ  ١٩٧٤ومات عام  ١٨٨٩) والتر ليبمان: كاتبِ ومُراس
  م.  ١٩٢٢دِر عام مؤلفاته كتابه "الرأي العام" الذي صُ 
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اً  ,جلس الأمن القومي"الخاص " مَ   ,ر الدولة القوميةصِ ربية في عَ برة التاريخية الغَ للخِ وهو انعكاس
بحت أمن أو عبي أو وطني أو –ص  –بحت أمن صَ أو ,فهوموالمَ  ىعنالمَ ذات إلى  ؤديتُ  – قومي ش

عبي أو وطني أو قومي  تخدمُ وروبا تَ أل وبحت دِ صَ أو ,فهومعني والمَ ذات المَ إلى  ؤديتُ  –ش ه س
  صطلح الأمن القومي.ستخدم مُ ا أي تَ صطلح واحد لهكمُ 

الأمن ضَ  ة رورة حَ ف تِمرارتمي ا لاس اة وديمومته ظيمتان لا عَ عمتان ناك نِ وقيل أن هُ  ,الحي
  ) ١٣(ة في الأبدان والأمن في الأوطان.حقدهما, وهما الصِ إذا فَ قيمتها إلا الإنسان بِ  شعرُ يَ 

ته الحُ ن سِ زء مِ بأنه ذلك الجُ  "تريجر وكر نتبرج" فه فقد عرّ  تهدفة الذي يَ يكومياس ق لّ خَ  س
  يوية.ماية القيم الحَ روف المواتية لحِ الظُ 

ي الأمريكي وعرّ  ياس رم " المُ فه الس نجخض رُ " بأنه أية تَ ركيس عي المُ فات يَ ص عن  –جتمع س
    )١٤(قاء.قه في البَ فظ حَ حِ إلى  ريقهاطَ 

دْ  ه بعض البَ عرّ  وق ه تَ رب بِ احثين العَ ف دَ أمين كَ أن ان ال ة والمُ ي ار التي جتمع, ضِ ول د الأخط
الحأمين مَ هددها داخلياً وخارجياً, وتَ تُ  بة, روف المُ هيئة الظُ وتَ  هاص ادياً واجتِ اقتِ ناس قيق حلتَ ماعياً, ص

  جتمع.ضا العام في المُ ر عن الرِ عبّ الأهداف والغايات التي تُ 

ه غَ وعرّ  ه الاجراءات التي تَ يرهم بِ ف ة في حِ أن دول ا ال ا, للحِ تخذه اقته انِ دود ط اظ على كي ا هف
  ولية.تغيرات الدِ المُ راعاة ستقبل مع مُ ر والمُ صالحها في الحاضِ ومَ 

د عرّ  وعةوق ه الموس ة للعِ العَ  فت أن الأمن لوم الاجتِ المي ة ب اعي مة على درة الأُ قُ القومي هو م
  )  ١٥(قلالها.دوان عن الدولة وضمان استِ دفع العُ ارجية, بِ الخَ هديدات ن التَ اخلية مِ يمها الدَ ماية قِ حِ 

جتمعات، فسيادته على أي وظيفة أخرى للدولة، ل الأفراد والمُ كُ  موأن الأمن هو محور اهتما
  .    )١٦(حافةرية الصَ دود تقييده لحُ طاقه وحُ قاش يدور حول نِ قاش فيه، ولكن النِ لا نِ بديهي 

احِ  ىوير أن الأمن الب ة مِ ومي هو أن تَ القَ ث ب دول اد تمكن ال ة وة الكَ القُ ن إيج ت افي ان اً ك أي
ية, يمها ومَ ماية قِ حِ افية بِ راءات الكَ الإجَ  اتخاذن مكنها مِ التي تُ  ,بيعتهاطَ  اس الحها الأس ا آمنة جعلهوتَ ص
  قلالها. سيادتها واستِ حتفظة بِ مُ 

دّ إو  ىوكري, وبالتالي أهم القُ سْ طر العَ هددة للأمن القومي هو الخَ الأخطار المُ  ن كانت أش
كرِ وة العَ رتكز عليها الأمن القومي هي القُ المُ  اغ نَوإن قيم الأمن تُ  ,يةس لاقاً نفذ اجرائياً, انطِ ظرياً وتُ ص
ة مِ  دول اتِ ن قيم ال اج الحِ واحتي ا ومص دافِ ه ا وأه ذه القيم المُ ه ا, وه الأمن القومي هي جَ ه ة ب وهر تعلق

ة العُ  اس ي ا للدَ الس عولة التي تَ لي ملبية احتياجاتِ ها القومي وتَ حقيق أمنِ لالها تَ ن خِ مِ  ىس ان ها, وض
الحِ مَ  ا, وتَ ص دافِ ه ا حقيق أه ة, وتأمين التَ العَ ه اتِ ل, والتَ كامُ ملي ياس يق بين س ه اتِ التنفيذية وآليه نس

عولا زلنا نَ، الإجرائية افة في حرية الصَ قيد لحُ طاقه المُ عرفة نِ ولمَ  ,فهوم الأمن القوميحديد مَ في تَ  ىس
ح, كونه يُ  تثناء مِ إطار واض ل في إطلاقها, فينبغي مثل قيد عليها اس نحدد وسُ  ,ع فيهلا يتوسّ أن الأص

ً يكون مَ  مكن أنفة ما يُ ن القومي لمعرِ عوامل تهديد الأم   للأمن القومي لأي دولة. ساسا

                                                             
ة عبير والأمن في الأردن, شِ القبيلات: العِلاقة بين حُرية التَ  ) د. حمدي١٣( رية. دِراس ركة أطلس لتنمية الموارد البش

 .www. hchr. org. jo. ١٣بتمويل الاتحاد الاوروبي, ص
د الحفيظ, الأمن القومي, المَ ١٤( ات, ص عهد المَ فهوم والأبعاد, المَ ) د. علاء عب ري للدِراس ر بتاريخ ٦ص , النَشِ

 .www. eipss. eg. orgم،  ١١/٣/٢٠٢٠
اس مراد, الأمن والأمن القومي, دار الكُ ١٥( عود, د. على عب ه س د الل ب الوطني) د. عب ة, ت اني ة الث ازي, الطبع ة, بنغ

  .٣٥ -٣٤م, ص ٢٠٠٧
)16 (  Richard Smake. National Security Affairs, In: Freed Greenstein and Nelson Plosby 
(eds.) International Polices Hand Book of Political Science, London, Addison Wealey 
Com. 1975, Vol. 7, p. 25.  
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  ومي:هديد الأمن القَ وامل تَ عَ  -٢

د بها مُ ويُ  امه, كعب في حُ قة الشَ قدان ثِ ولة, وفُ يان الدَ اخلية وكَ يم الدَ هدد القِ ل ما يُ جتمعه كُ قص
واء بِ  ر أو غير مُ واء كان مُ وسَ عل مؤثر داخلي أو خارجي فِ س ر, وباش ختلف عوامل ن كانت تَ إباش

د للأمن القَ التَ  دي ة أُ ه ا عن دول ة م دول اك مُ هُ , وىخرومي ل تويين مِ ن دات, داخلي ون التَ س دي خر آه
ية أو العَ مِ فَ  ,هابيعتِ ف طَ ختلِ هديدات تَ تمثل في تَ تَ ، خارجي ياس كرية أو الاجتماعية أو نها الس س

  الاقتصادية وهي:

لطة, سُ عية العف شرّ السياسي, وضَ  الاستقِرارتمثل في عدم وهي تَ  طبيعة سياسية: هديدات ذاتَ تَ  -أ
جتمع, لمُ لطة في اعة على السُ تصارِ ياسية المُ السِ  ىنف بين القوتسم بالعُ ياسي يَ راع سِ ووجود صِ 

ي, عدم وجود مُ ؤثرة في صُ المُ  ىد القوعدُ وتَ  ياس اركة شَ نع القرار الس ام ظقيقية في النِ عبية حَ ش
ي, وغياب الشُ  ياس فوذ قوي, ط لها نُ غِ ماعات ضَ للوطن, وجود جَ عور بالولاء والانتماء الس

ي, ضَ ومُ  ياس يطر على عملية أتخاذ القرار الس اء إولطة التنفيذية عف السُ س هدار كرامة القض
  ه.يبتِ وهَ 

كرية:بيعة العَ يدات ذات الطَ هدِ التَ  -ب كرية عف القوة العَ تمثل في ضُ تَ  س لفية خَ نية والعف البُ لضُ س
بي الجَ لمُ  الاجتِماعية تغل لإيجاد امكن أن تُ يُ  حيثُ  ,يشنتس إلى  ديمما يؤ ,طاعاتهرقة بين قِ فِ لس

يات عَ زيد مِ حرب أهلية, وما يَ  كرية لا تَ ن ذلك وجود مليش ع لسُ س ل دخُ ولة, وكذلك تَ لطة الدَ خض
 لطة الدولة, وانخفاضيطرة سُ عة لسَ سكرية غير خاضِ به عَ يش في السياسة, ووجود قوات شِ الجَ 
توالمُ  بي الجَ حي لمُ العلمي والصِ  ىس توالمُ  انخِفاضيش, وكذلك نتس حة لِ كنولوجي للأسالتُ  ىس

عدم  ها,خضع لرقابتِ رض الدولة ولا تَ أجنبية على أسكرية سكرية, ووجود قواعد عَ عدات العَ والمُ 
كرية والمَ العَ  إمكاناتهاعف ريعة لضُ عبئة العامة السَ درة الدولة على التَ قُ  ر طواجهة خَ دنية لمُ س

  سكري حال.عَ 

اووأن أمن الدولة حَ  كرية التي تُ قوتها العَ  يقيقة يس يةمكنها من الحِ س اس ولا  ,فاظ على قيمها الأس
  .)١٧(تضطرها للتضحية بها

ة اقتِ تَ  -ج دات ذات طبيع دي ة:ه ادي ل في البَ وتَ  ص ة والفَ تمث ال ة بين ر والفوارق الاجتِ قِ ط اعي فراد أم
  راعية.ناعية والزِ والصِ  صاديةوارد الدولة الاقتِ مس مَ ل ما يَ وكُ  ,بعِ الشَ 

ة اجتِ تَ  -د دات ذات طبيع ة:هدي اعي ة تَ  م اني ل في إمك ارتتمث  ,الدينية وأو القبلية أفية رات الطائِ عنَال أث
 الإدارةوحة عليم والصِ التَ  ىستومُ  وانخِفاضللدولة,  الاجتمِاعية لل في التركيبةوجود خَ  ىوما مد

  .الاقتصاديكان والنمو لل بين نمو السُ أو وجود خَ  والانضباط,

  ومي: أبعاد الأمن القَ  -٣

اعه موليتُ رغم شُ  انيةياة ل أبعاد الحَ يمس كُ طاقه لِ نِ  واتس يح أبعادِ حتّ  الإنس , هم علينا توض
ة إيجاد حد لنِ ومُ  ن مِ  نتمكن ىحافة, وحترية الصَ ومن ثم على حُ  ,عبيررية التَ على حُ قيد طاقه كَ حاول

ة قطة التوازن بين مُ إيجاد نُ  قيد طاق الأمن القومي كنِ وبين  ,ريةل حُ كُ حافة بِ عبير والصَ رية التَ حُ مارس
  مارسة.على هذه المُ 

ً ه أهميماثلُ صبحت تُ أناك أبعاد ن أهم أبعاد الأمن القومي, ولكن هُ سكري مِ عد العَ ن كان البُ إو , ا
ً عد العَ كان البُ ن إو وحا كري هو الأكثر وض ة فيما يَ  ,س كريةطاعات العَ القِ  ركةبحَ تعلق وخاص  ,س

ة الحَ  ال ة لإعلان ح ابق الإجراءات الس امة واثناءها لما يترتب عنها مِ وب ة الع  رخاطِ ن مَ رب أو التعبئ
  س الدولة في وجودها.مِ تَ 

                                                             
)17 (  Waltta4r Lippmann US Foreign Policy: Shield of the Republic, Boston, Little Brom, 
1943..  
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ويالتي ذات أهمية قُ  الأخرىفالأبعاد  كري في عد العَ قارب بعض الأحيان البُ وهي تُ  ,ص س
هأهمِ  البُ  ,يت الأمن المَ ك د الخاص ب ة ما تَ ائي ع س مِ قيقي يَ هديد حَ ن تَ ربية مِ ض له دولنا العَ تعرَ وخاص

ر هِ  ,هاوجودِ  ل يَ فمص ة الني ا حَ  رهِ نَتعرض ب اته ذا الشِ طر حَ لخَ ي ان الجاري من آلاف قيقي, فه ري
ارات على ضَ دت حَ الأعوام, وجِ  ه ض اف ض عرّ يومنا هذا, مُ إلى  الأعوامنذ آلاف رت العالم مُ بهَ أف

اف نتيجة طر الجَ لخِ  اء سُ لبِ ف ة في مَ دود عِ ن ه مِ مرات جَ ملاق ان ل دول المَ ن قِ ري ذا نبِ ب ل ه ا يجع ع, مم
رُ التَ  ريةقاء ووجود الدولة المَ هدد بَ قيقي يُ هديد حَ ف تَ ص  ها القومي ممامس أمنِ وبالتالي هو أمر يَ  ,ص
ا التَ فرِ يَ  ذا المُ ك سَ حرُ ض عليه اً لوأد ه عُ قع مَ ل أن تَ بِ خطط قَ ريع اطر يص اب تَ خ ادي نت ا ف   ئجه
تقبلاً مُ  ي ,س هدُ  ,)١٨(راني بوكذلك الأمن الس ة ما تش  كومات دول العالم من ميكنة اتجهت بهاه حُ وخاص

ة لهَ مما يجعلها عُ  الإلكترونية,كومات الحُ إلى  ول على المعلومات, ية الحُ غَ جمات الكترونية بَ رض ص
ابة  لباً على حياة الناس والدولة ككُ  ,للمرافقها العامة بالشأو إص الدولة  دخلل, مما قد يُ فيؤثر ذلك س

ه يتمَ  ,هاها وبقاءِ هدد وجودِ تُ  ىفي فوض اس كريعده العَ حور حول بُ وإن كان الأمن القومي في أس  ,س
واء كانت تهديدات عَ ن التهديدات التي تواجه الدولة ذات طبيعة عَ إو يام باشرة أي قسكرية مُ سكرية س

كرية ضِ بأعمال عَ دولة ما  د تَ قَ د دولة ما بِ س , أو باحتلالهاطر الفناء ها لخَ ها وبقاءِ عريض وجودِ ص
رة, وذلك بالمَ طريقة غير مُ ها بِ س أمنِ مِ عمال تَ أيام بإجراءات أو القِ  اس بِ باش ادية مواردها الاقتِ س و أص

ا يُ  ة مم ائي دد أمن المُ الم ك الهُ ه ذل يجتمع ووجوده, وك ل الحياة شِ يَ ل أو عطِ راني الذي قد يُ بجوم الس
  .ناحي الحياة فيهالالها أغلب مَ ن خِ دير مِ تُ  إلكترونيةنظومات ديثة على مَ الدول الحَ  لاعتمادبالدولة 

ع الدولة في ظُ ولا ينتُ  تِ أي ظُ  ,روف غير عاديةج ذلك إلا بعد وض  نثنائية تتطلب مِ روف اس
ة اتِ  دول تِ ال هم هم, ووجود دولتِ د مواطنيها وأمنِ هدِ ر التي تُ خاطِ المَ واجهة هذه ثنائية لمُ خاذ اجراءات اس

  )  ١٩(ما لانهاية.إلى  وم الأمن القوميبالغة في توسيع مفهمع عدم المُ 

 ً   حافة.رية الصَ ستوري على حُ يد دُ طاق الأمن القومي كقَ نِ : ثانيا

توري على حُ يد دُ م كقَ أن الأمن القومي أو الأمن الوطني أو الأمن العا  هأوردتُ  رية التعبيرس
  راحة.ساتير صَ عظم الدَ مُ 

  :رنسافي فَ  -١

تور فَ أن دُ  اس نة ل رنس من الإعلان حُ م المُ  ١٩٥٨س انقوق تض ادر في والمَ  ,الإنس واطن الص
ت على الآتي رة نِ ه العاشِ م, ففي مادتُ ١٧٨٩ بب آرائِ " ص  وإن كانت ىه حتلا يجوز إزعاج  أحد بس

  ."حدد في القانونالعام المُ ظام الإعلان عنها بالنِ  لْ ة ألا يخِ دينية شريطَ 

انعبير عن الأفكار والآراء هي واحدة من أثمن حُ رية التَ " أن حُ ١١وفي المادة "  ,قوق الإنس
تثناءرية, ر بحُ ب وينشُ بالتالي يجوز لأي مواطن أن يتكلم, ويكتُ  تِ ما هو بمَ  باس اءة اس ه خدام لهذِ ثابة إس

ي قد حدد حالات الأحكام العُ الدُ ن إو ,حددها القانونرية في الحالات التي يُ الحُ  تور الفرنس إلى  يةرفس
ستور, ن الدُ " مِ ٣٦لاد في المادة "ظام العسكري على إدارة البِ فرض النِ إلى  ؤديصار التي تُ حالة الحِ 

ي يرجلس الدُ ن كان المَ إو توري الفرنس وص أن النُ  ىس توريَّةالدُ ص ظمت الحالات المبنية التي نَ س
تبعد حالات لا على الضرورة  سات لكي يسمح للمؤس ,طريقة ضمنيةستور بِ عليها الدُ  نصّ  خرىأتس

  .)٢٠(رياتقوق والحُ وخاصة في حماية الحُ  هاهمتِ داء مُ أالسياسية 

                                                             
يبراني: ويُ ١٨( وب, وعَرّفه " ) الأمن الس اً أمن المعلومات وأمن الحاس مى أيض احب كِتاب  إدواردس و" ص أموروس

در عام  يبراني الذي صِ أنِها الحَدّ من خَطر الهُجوم على  ٢٠٠٧الأمن الس ائل التي من ش م بأنه " مجموع الوس
ركة هارفارد بزنس ريفيو  بكة هيكل ميديا المَعرّفية, ش ر, ش بكات" الناشِ وب, أو الش البرمجيات, أو أجهزة الحاس

 م. ٢٠٢١سكول بيلشينغ 
مارس  ١١عبد الحفيظ, الأمن القومي المَفهوم والأبعاد, المعهد المَصري للدِراسات, دِراسات سياسية, ) د. علاء ١٩(

 .www. eipss. eg.org. ٣٣م, ص ٢٠٢٠
روق. القاهرة, الطبعة الأول٢٠( تورية للحُقوق والحُريات, دار الش رور, الحِماية الدسُ م, ١٩٩٩ي, ) د. أحمد فتحي س

  .٧٩٥ص 



١٣ 

مح للسُ والدُ  ي س تور الفرنس يم يُ واجهة أي خطر جَ تدابير لمُ  باتخاذلطة التنفيذية س هدد س
ات الدولة س تِ  ,مؤس لامِ واس يها, قلالها وس نيل لل الدؤوبْ لطة التنفيذية وإن كانت محاولات السُ ة أراض

طدم بِ ن حُ مِ  حافة حين تص روع قانون الأمِ طموحها, وكان آخرها " مَ رية الص امل" وإن كان ش ن الش
  اليتها.عّ وف حركتيهاوالحد من  ,رية الصحافةه تقييد لحُ ل في طياتِ ويحمِ  ,ماية أفراد الأمنحِ  هفي ظاهر

رورة ه تثنائية المُ  ىن مدمِ  حققُ عيار للتَ ي المِ وإن كانت حالة الض رعية التدابير الاس خذة تش
في للظُ في النِ  اس الفلس تثنائيةروف طاق الاوروبي, فالأس تنِ  الاس رورة, وإلى  ديس اه حالة الض بمقتض

واء أوضاع ذات تَ لطات استثنائية وفق لطة العامة سُ منح السُ تَ  تثنائية س اع اس شريعات لمواجهة أوض
ية كحالة الحربطبيعة  ياس ية كالكوارث ظام الحُ حاولة قلب نِ أو مُ  ,س ياس كم, أو ذات طبيعة غير س

  الطبيعية, وانتشار الأوبئة والأمراض.

اس  اءوإن أس تثن ات المُ هو إيجاد التوازن بين مُ  الاس ة على الأمن بُ تطلب اده حافظ ل أبع ك
رعية ريات, فإن هذا التوازن قوق والحُ ماية الحُ وحِ  اس الش توريَّةالدُ هو أس في الأحوال العادية ولا  س

ة إلا يختلف عنُ  ائي تثن ازه في الأحوال الاس الانحي اية الأمن القومي حِ نحو حِ  ب  نفاظاً على الدولة مِ م
ار المُ  ذه الظُ الأخط ا في ه ة به ة, فمِ حيط ائي تثن ار التوازن بين الحُ روف الاس ات, قوق والحُ عي ري

لحة العامة المُ  رعية مثلة هنا في الأمن القومي هو المِ توالمص توريَّةالدُ عيار للش ا في جميع أحواله س
  )  ٢١(.الاستثنائيةا أو سواء الطبيعية منه

تثنائية لا تُ وإن الظُ  وص ئ والنُ عني إهدار المبادِ روف الاس توريَّةالدُ ص روج عن أو الخُ  س
تور, لأن قيامِ روح الدُ  تتبِ س روعية لول المُ ع حُ ها يس تثنائيةش روعية محل المُ  الاس لية, ادية الأالعَ ش ص

تثنائية إطلاق سُ عني المُ ولا تُ  روعية الاس اء, ريد وكيفيُ  ىريد متاكم في أن يفعل ما يُ لطة الحَ ش ما يش
وابط مُ حُ وإنما يلتزم بِ  ول دود وض توريَّةالدُ حددة تتمثل في الأص تقرة التي تظل الحد المُ  س  لأدنىاس

اتهمدون تغول السُ حول من القيود التي تَ  ة على حقوق الأفراد وحري ذي ة التنفي ك ,لط اً بتل ذرع  ت
تثنائية كمقتضالظُ  ود فيها الدُ  ىروف الاس  ىتور حتسلمنطق الدولة القانونية التي يجب أن يحكم ويس

ك يعني  ات, والقول بخلاف ذل طية قراقراطية, وحلول الدولة غير الديمُ الدولة الديمُ  انهياروقت الأزم
  ) ٢٢(ثنائية. روف الاستِ تار الظُ محلها تحت سِ  –ستبدة الدولة البوليسية المُ  –

ا تحجِ إو ا وفق قوانينه ت فرنس ان ائقن ك اءً  الاطلاعمنع وتَ  ,ب بعض الوث ا بن  على عليه
أمن الدولة, ولكن القواعد المُ  ام أو ب الأمن الع ائق ب ذه الوث ل ه ة, وتتص طبقة في هذا قرارات وزاري

أن تطبق في ظِ  ديمُ الش ة ل قواعد ال ة الحُ تَ  التيقراطي ا قيم ة بِ علو فيه ة حُ ري ة عامة وقيم ف ية رص
كِ الصَ   رعلى الوثائق يمُ  الاطلاعظام وأن نِ  ,رونةن المُ ل كثير مِ طبق في ظِ ل خاص, وهي تُ حافة بش

لة مِ سِ بِ  اء الإداريالمعلومات أن يلجأ للقَ  بق المواطن طالالتي تنتهي حتماً بحَ  الإجراءاتن لس  ض
ه في دعواه, وتمّ ليفصِ  ه من ل ل ات التي طالب على المَ  الاطلاعكين  عليها, ما لم يكن بالاطلاععلوم

  ن ذلك.ه مِ ند قانوني يمنعُ ناك سَ هُ 

ذا النمط يُ إو ان ه دول الأكثر ديمُ ن ك د ال أخر كثيراً طبق في أح ا تت الم, ولكنه ة في الع قراطي
  )٢٣(ار.ضممِ تحدة الأمريكية في هذا العن الولايات المُ 
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  ريكية:تحدة الأمِ الولايات المُ  -٢

ية تحدة الأمريكية في حُ لايات المُ ليا للوِ حكمة العُ وردت المَ أ لاية د وضِ " نير كم لها في قض
ا" " أن حُ  ة الحَ مينوت ة الصَ ديث, وحُ ري ة, وحُ ري ة العَ حاف دة ري ا دور مُ قي  الفكرةرية زدوج هو حُ له

طرة زة عن السيغياناً تظل عاجِ كومات طُ طبيعتها, وأعظم الحُ طلقة بِ كر مُ رية الفِ ف, وحُ صرُ رية التَ وحُ 
رُ عناها حُ رية مَ قول, وهذه الحُ على تفكير العُ  التِ ف, وحُ رية التص ال رس  ,الآخرينإلى  هارية إيص

  رية ناقصة.طلقة في التصرف, لذلك فهي حُ رية مُ ناك شك في القول بأن الحُ فهُ 

تور في الولايات المُ ن الدُ إ ية ره الحُ ذِ ن هَ رمان مِ ر الحِ ظِ وحَ رية الحُ  كلم عنْ الأمريكية تَ  تحدةس
ي القانون, فالدُ مُ بِ  تور كذلِ قتض ع لِ خْ طلقة لا تَ رية مُ ر حُ قِ ك لا يَ س راف, فحُ إقيد أو ض حافة صَ رية الش
تلزمات ان المُ ن كانت مِ إو ية المُ س اس ذلك عدم فرض  ىقتضن مُ رة. ومِ لازمة لطبيعة الدولة الحُ لأس
بقة على النشِ مُ  يودقُ  ة القانون. طائل حتَ قع تَ واد تَ ر مَ شِ نَ تمْ  ىقاب متن العِ ر مِ حرُ عني ذلك التَ ر, ولا يُ س

الرجُ  امِ ل الحُ ف ه ك ا يُ عبر عن ذاتِ في أن يَ  قْ ل الحَ ر ل مثابة بِ  عتبرع ذلك يُ نِ مهور, ومَ ريد أمام الجُ ه كيفم
رُ هاك لحُ انتِ  حافة, ولكن إذا كان ما نش ب ه غير مُ رية الص يءو كان أناس د أو مُ  س عيب قانوناً القص

  ه.ملِ قبات عَ ن يتحمل عُ أعندئذ يجب عليه 

عف قابة كانت أضقع تحت طائلة الرَ ما كانت تَ أنها كلُ خبرنا بِ ر تاريخها تُ حافة على مَ فالصَ 
ر كُ حقيقة الأمور ونَمهور بِ خبار الجُ إدرة على قُ  ادق, وهذا عكِ ش التي رة, حافة الحُ س الصَ ل ما هو ص

اء مَ  حف القالون قبِ دق ويَ راء فيه يبحثون عن الصِ فالقُ  ,رفتوح حُ تعمل في فض راء الص درة على ش
  .)٢٤(به الالتزامعلى 

حافة دائماً تتأثر بالقُ  ول على المَ ها على الحُ درتِ ن قُ مِ  دّ حِ يود التي تُ والص م هِ تَ  علومات التيص
ممهور تحت مُ الجُ  رار الحُ أ ىس ع التيكومة س يانتِ الحُ  ىتس  تمانفاظ على الكِ ها والحِ كومة على ص

  )  ٢٥(صلحة العامة.ه من أجل المَ لمكنة. وذلك كُ عليها لأطول فترة مُ 

طلحات التي تندرِ وأهم المُ  لحة العامة هو مُ ج تحت المَ ص طلح الأمن القومي الذي كان ص ص
ات المُ  ة الرِ تحِ للولاي تخدام مُ للعَ  إخراجهيادة في دة الأمريكي طلح الأمن القومي لن, وإن كان اس ص

تنفيذية لطة الرية الصحافة هو في الغالب الأعم تلجأ إليه السُ ريات وخاصة حُ جر وللكبت على الحُ للحَ 
اء رُ ها وتَ فعالِ أقيقة حَ  لإخف حافة هي قرِ فة. وإن كانت الأحكام التي تَ خالِ ها المُ فاتِ ص ما أض على الص

  نائية.قوبات جِ ر أو فرض عُ منع النشِ حكام بِ أ

د  ت المَ فق ا للولايات المُ العُ حكمة رفض  قدم من جريدة " نيويوركدة الأمريكية الدفع المُ تحِ لي
ر وثائق مَ أحقيتها بِ تايمز" بِ  ة تَ حظورة تتعلق بِ نش ة حُ أعمال دراس ياس  كومة الولاياتدور حول س

أن حرب فيتنام, وأحقيتها في النَتحدة الأمريكية بِ المُ  تند فيه على التَ ر تُ شِ ش توري الأول دُ عديل الس   س
اس رفض هيئة المَ حمي حُ عديل الذي يَ التَ  باعتباره حافة. وأس لحة صليا بأن هناك مَ حكمة العُ رية الص

  راسة.بمنع نشر تلك الدِ  ىقضليا للأمن القومي, يُ عُ 

لِ ن كانت مَ إو لحة العامة رية يجب أن تتوازن دائماً مع المَ حة الأمن القومي في السِ ص  فيص
اء المَ  رر البليغ الذي يحيق بِ إفش رر أو الض لحة الأمن القومي لا ينبغي أن يكون علومات, والض مص

بباً تلقائياً لحظِ  تبين الأمر بِ يَ  ىنائية حتقوبة جِ ر أو عُ شِ ر النَس رر بالموازنس رية بين حُ  ةثبوت هذا الض
  ) ٢٦(علي.النشر والضرر الفِ 

                                                             
)24 (  Freedom of Speech and Press, Stanley V. Worton, Hayden Book Company, Inc. 
New Jersey, 1975, p. 90. 
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رار، عدُ ب المعلومات التي تَ جِ كومات لحَ تحتاج الحُ  ة المُ ها من الأس تعلقة بالمعلومات وخاص
ة التي تُ المُ  ة حُ  ,الاتجاه الأعم  عدّ ، وهذا يُ يد الرأي العامقهم تحدة الأمريكية لايات المُ كومة الوِ وخاص

ية التي ب حجِ التي تَ  اس ية الأس ياس ة الخَ  ,فاع القوميفي الدِ  ةؤثرتراها مُ القرارات الس ياس ارجية والس
  خطار الكونجرس أو الجمهور.إرية دون في سِ تخذ التي عادة تذ تخِ تَ 

ة لتَ  دُ ونتيج الات الأمن القوميع اً المُ  ,د مج ان الاة في الإوأحي ار المُ غ ة بِ خط دق ل ن قِ ه مِ ح ب
عُ لطة التنفيذية, يَ السُ  ائية في إجراء الموازنة بين مَ لطة دقيق السُ حياناً تَ أ عرقلْ ب بل يُ ص حة لِ صالقض

  إفشاء المعلومات.صلحة الأمن القومي ومَ 

ت آخر مُ  ان ة ترامبتحدة الأمريكية بِ كومة الولايات المُ حاولات حُ وك ب  ,رئاس الذي ناص
تِ مُ فقد كانت  ,كمهداء طيلة فترة حُ العِ حافة الصَ   نكتاب جو رشِ ع نَنِ كم قضائي لمَ صدار حُ حاولته في اس

ار الأمن القومي الذي تولبولتون مُ  تش ف نصب طِ المَ  ىس نة ونص  ٢٠١٩و ٢٠١٨خلال عامي يلة س
اء لم يَ  ار الأمن القومي مِ ب مُ نصِ غل مَ ن شُ نع مِ مْ م, فإذا كان القض تش ه روجِ ر كتاب له بعد خُ شِ ن نَس

ب بأقل مِ مِ  نتينن المنص  ,ضبل البيت الأبيتابه من قِ لة لكِ امِ راجعة شَ ودون أن يجري بولتون مُ  ,ن س
د يُ  أن بولتون ق ب ب د كت ي ق اض ف عن طر من خِ من القومي للخَ ض الأعرّ ورغم أن الق لال الكش

رية اء المعلو .ريةفاظ على السِ فاقية الحِ موجب اتِ زاماته بِ هكاً بذلك التِ تنمُ  ,معلومات س  ,ماتوعدم إفش
خ فقط يمكن أن يُ ضعة نُ داول بِ أيضاً "ولكن في عصر الإنترنت, فإن تَ  أوردوقد  شكل ة بِ ريدمر السِ س

خص واحد في خة مِ ه نَحوزتِ  لا رجعة فيه. ويمكن لش ن ان مِ كحتوياته في كل مَ ر مُ نشُ تاب أن يَ ن الكِ س
الم, وهو جالس في مقهاه المَ  خ حول العالم, والكثير منها حلي. ومع وجود مئات الآلاف من النُ الع س

  )  ٢٧(مكن تغيير ما حصل".قد وقع, ولا يُ رف الأخبار, فالضرر غُ إلى  وصل

ي لا جدو ىذلك يروبِ  دار أمر ىالقاض ألة تَ منع النشِ  لإص س الأمن القومي مِ ر في مس
  تدارك الأضرار التي وقعت ومنع وقوعها. استحالةعوبة بل لصُ 

اعِ  حافة كأداة لا تخلو من المص يءرية الحُ ب, ولكن ب والمتاعِ أن الص ترك ثمين لا يُ  ش
اس الحُ ها غير المُ ن نتائجِ جرد الخوف مِ لمُ  ة. وإن أس حافة حببة لكثير من الساس في  هو الحقرية للص

ر أن الحُ ثير الكثير مِ ن كان هذا الحق يُ إو ,النش اكل والأخطار ش  في الأخرىريات قوق والحُ ن المش
  ر.جتمع حُ أي مُ 

  ومته.كقة الشعب في حُ الة في تأييد وتعزيز ثِ رة أكثر الأدوات الفعّ على أن الصحافة الحُ 

ون" عبية بدون مَ أن الحُ  ) ٢٨(وقد كتب "جيمس ماديس مهور, أو تاحة للجُ علومات مُ كومة الش
ول ائل الوص اة أو افتِ إدراك هذه المَ إلى  وس ت إلا مأس راض غير حقيقي أو هي مزيج علومات, ليس

اكس فيبر" ال "م ل بيروقراطي ) ٢٩(بين الأثنين" وق اول يُ  أن ك د مِ ح ه عن طريق ن سُ أن يزي لطت
مية ما هياحتِ  رار رس إلا اختراع بيروقراطي فإذا كانت  كاره المعلومات والنوايا. ولذلك فمفهوم أس
ها اضِ كومة أغرهل أن تصبح وسيلة لأن تخفي الحُ رورية في بعض الحالات, فإنها من السَ رية ضَ السِ 

ب لِ جها, وتخدع المواطنين, وتزيد من قوتها, وتَ معتِ على سُ حافظ وتُ رية أخطاؤها دفن بالسِ ونوايا, وتُ 
  ها.ساد على ادارتِ الفَ 

حافة حُ قيقية تَ قابة حَ رية بلا رِ ن السِ أو يث حِ لال البَ رة من خِ قوم بها ص ر, والنشِ  والتقص
ة أي حُ ل على الحُ هِ تجعل من السَ  ة ديمُ كوم ة كوم ة و غير ديمُ أقراطي ذِ قراطي ذِ أن تك  ىب حتب وتك
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 .www.bbc.com b.b.c newsم.  ٢٠٢٠
تور وهو رابع رئيس للولايات المتحدة الأمريكية  وكانت فترِة ٢٨( س وعَرّف بأن الدسُ ون: أب مؤس ) جيمس ماديس

  m.marefa.orgلقوانين الحُقوق الأمريكية. م, وهو مؤيد ومؤلف  ١٨١٧ –م  ١٨٠٩رئاستهِ من 
ة, وهو من أوجد تعريف للبيروقراطية, وكان  ) ٢٩( ياس اد والس ماكس فيبر: عالم ألماني في مجال الحُقوق والاقتص

ة, وتوفي عن عُمُر  ي ه النفس الت وء ح ال لس تق اً حتى اس اديمي اذاً أك ت   م ١٩/٢/٢٠٢٠الاطلاع  ٥٦أسُ
 sotor. com  
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بح الكِ  تهويها الكُ ن كان في دائرة ضَ إو ىها, وحتلوكِ بة على سُ الِ مة الغَ ذب هو سِ يص ب, لأن ذِ يقة فيس
  )  ٣٠(ها.الحِ رية لصَ غراء استخدام السِ إقاوم ن تُ أكومات لا تستطيع الحُ 

اء الولايات المُ وقد كَ  ه بأن على موظفي طالبُ أحد وزرائه يُ إلى  تحدة الأمريكيةتب أحد رؤس
ائل تَ رأوا أن أحد المَ  ىمت ,ولةالدَ  الح القومية للولايات المُ م المَ هِ س تحدة الأمريكية أن يخفي وثائقها ص
  .)٣١(رشِ سنة عن النَ ١٥لا تقل عن دة لمُ 

 ,فاوضات والسياسةمييز بين المُ رورة التَ بالتأكيد على ضَ  ) ٣٢(نيكولسون"هارولد "وقد بادر 
ة يجب ألا تُ  ياس مه رُ بتَ عرفة ما م المواطنين من مَ حرَ رية, لأنه يجب ألا يُ غلف بالسِ وأكد على أن الس

اتهم من مُ حُ  اهدات أو اتفاقيات أو وعود, كوم حث بحلل وتَ م به وبدورها تُ حافة لتعلُ تاح للصَ وذلك يُ ع
ي الحَ وتَ  ريعية تُ لطة التَ وكذلك السُ  ,واطنيهار بين مُ قاش حُ ث نِ حدُ ر لكي يَ وتنشُ  ,قيقةتقص ر قِ ناقش وتَ ش
لحة شَ مع مَ  يتلاءمما  عُ  ,هاعبِ ص اً إنني أش ر هو أن ل مواطن في أي بلد حُ ر أن واجب كُ وقال أيض

  )  ٣٣(ه.لف ظهرِ جريها من خَ كومته وتُ بها حُ عاهدة ترتبط لزم بأي مُ غير مُ ه ر نفسُ عتبِ يَ 

تور الأمريكي لم يَ فالدُ  اء المَ نفيذية التِ لطة التَ السُ على ض رِ فس عديل علومات والتَ زام بإفش
توري الأول يَ الدُ  اءحمي س وعية, وبذلك يَ  الإفش باب موض بح من العَ لأس ير ص اء س تطبيق إفش
  .  )٣٤(كومةالحُ  موافقةعلومات بدون المَ 

تخدِ كومة الولايات المُ ن كانت حُ إو وز ها في الامتيازات التنفيذية لتتجاقِ م حَ تحدة الأمريكية تس
ريعية عليهارقابة السُ  رُ ن تقوم بتَ ألطتها ن سُ لأن مِ  ,لطة التش فلا  ,فيذيةنها وفق امتيازاتها التَ فاتِ ص

رُ ب هذه التَ طلُ تَ  ريعية, وكذلك لتُ لطة التَ فات موافقة السُ ص اء على أعمالِ ن رقابِ د مِ حِ ش ن إو ,اهة القض
اء هو دود سُ مهورية, وأن حُ ثيرها إلا رئيس الجُ مكن أن يُ لا يُ  الامتيازاتهذه  دار حُ إلطة القض كم ص

ائي بالسَ قَ  اءماح ض عيفة, ولأن الحُ  بالإفش يلة ض تطيع أن تلتف علىبالمعلومات وهو وس  كومة تس
  .)٣٥(الات الاستثنائية والتي منها حالة الأمن القوميوخاصة في الحَ  ,كمالحُ 

تور الأمريكي هو الضَ الأول للدُ ن كان التعديل أو توريالدُ مانة س ير رية التعبلة لحُ الكافِ  ةس
دِ ن يَ أمكن للكونجرس ولا يُ  ,حافةوالصَ  ريع  دّ حِ ر قانون خاص يُ ص على  ىبنن يُ أيجب منهما, فأي تش

ريعاً يَ  قراطي وإلا عدّ ديمُ جتمع رورة في مُ عيار الضَ مِ  د الأمن القومي حافة, فقيّ رية الصَ س حُ مِ تش
ل الذي هو أولكن يجب  ,هعلومات رغم وجاهتُ ر المَ رية نشِ على حُ  تثناءً من الأص اءن يكون اس  إفش

ول عليهالحُ لق حَ كعلومات المَ  رِ وتداولها ونَ ,ص ريع نوعية حدد تَ ن يُ أمهور, أي يجب ها للجُ ش ش
ليا العُ ة حبالمصلَ  مُرتبطةن تكون أو ,هافشاءِ إمكن ولا يُ  ,ريةحلاً للسِ ن تكون مَ أمكن التي يُ علومات المَ 

رِ أو ،للدولة بب ن يُ أمكن يبها يُ ن تس راراً فورية لا يُ أس من  دّ حِ عتبر قيداً يُ مكن تفاديها, وعدا ذلك يُ ض
ك به الحُ  ريةرية التعبير وحُ حُ  حافة لا ينبغي أن تتمس به  باهىيتقراطي ظام ديمُ نِ ل كومة في ظِ الص

  حفي في عالمنا. مارسي العمل الصَ لم لكل مُ مثل حِ ويُ  ,مواطني الولايات المتحدة الأمريكية

                                                             
أة حافة في النِ ويس, الرَقابة على الصَ ) د. حيدر ال٣٠( ة مُقارنة, مَنش تراكي في دِراس مالي والاش ظامين الرأس

  .٨٥م, ص  ٢٠٢٠المعارف, الاسكندرية, 
أة حافة في النِ ) د. حيدر الويس, الرَقابة على الصَ ٣١( ة مُقارنة, مَنش تراكي في دِراس مالي والاش ظامين الرأس

  .٨٦م, ص  ٢٠٢٠المعارف, الاسكندرية, 
ي بريطاني وُلِد عام ٣٢( ياس ي س ون: دبلوماس م في  ١٩٦٨م في طهران, وتوفي عام  ١٨٨٦) هارولد نيكولس

اء حِزب العمُّ  ان أحد أعض ا, وك اني فورد عام ال البريطاني, وتَ بريط م. الاطلاع  ١٩٠٧خرّج من جامعة أكُس
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أة النِ  حافة في) د. حيدر الويس, الرَقابة على الصَ ٣٣( ة مُقارنة, مَنش تراكي في دِراس مالي والاش ظامين الرأس
  .٨٧م, ص ٢٠٢٠المعارف, الإسكندرية, 

أة حافة في النِ ) د. حيدر الويس, الرقابة على الصَ ٣٤( ة مُقارنة, مَنش تراكي في دِراس مالي والاش ظامين الرأس
  .٨٧م, ص ٢٠٢٠المعارف, الإسكندرية, 

  .٨٨لمرجع السابق, ص قابة ا) د. حيدر الويس, الرَ ٣٥(
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  ر:صِ في مَ  -٣

ا  د مرورن اذينوبع ة الأفريقيأهم النَإلى  ض الآنتعرَ نَ ,ربيينموذجين الغَ النَ به اذج العربي ة م
  .)١(حوالي قرنين من الزمنإلى  متدّ حافة لما لها من تاريخ يَ جال الصَ في مَ 

رِ ونَ وص د النُ س توريَّةالدُ ص رة وهما ثو ,ظيمتينرية بعد ثورتين عَ التي اهتمت بهذه الحُ  س
توريَّةالدُ مانات عظم الضَ مت فيه مُ ستور حديث رسَ فرزت دُ أيونيو, و ٣٠يناير وثورة  ٢٥ لقة تعالمُ  س
تثناءً في حالتي التعبئة رية الصَ رية التعبير وحُ بحُ  تور ن الدُ إرب, والعامة والحَ حافة, وحدد فيها اس س
ري العام المَ  تثناء حالتي ) ٢("٧١ص في المادة "م قد نَ ٢٠١٩ه عام عديلاتُ م وتَ  ٢٠١٤ص على اس
ائل الإعلام المَ حدودة على الصُ قابة مَ واجاز فرض رَ  ,ئة العامةرب أو التعبِ الحَ  رية, حف ووس ص

رّ المُ  وبذلك يكون ري اجاز فرض رقابة على الصُ ش ي المص يس ائل الإعلام في ع التأس حف ووس
ة  امةحالتي الحرب أو التعبئ ا وأن عبّ  ,الع ار عنه انه عب تحديد نِ إحدودة, ومَ  ب طاق ن كان من الص

ة من السُ حدودة المَ الرقابة المَ  ة بفرضِ لطة المُ فروض ع فيها ذلك مكن لها التوسُ ها, والتي يُ ختص
  سمح لها ذلك.  ىحافة ووسائلها متلطة التنفيذية في تقييد الصَ ماح السُ كبح جِ  لاستحالة

ت ٨٦د المادة "ونجِ  الكافة  والتزامفاظ على الأمن القومي واجب, على الآتي: " الحِ " قد نص
ئولية وطنية, يكفلها القانون...". بمُ  رّ المُ  وقد أوكلَ راعاته مس ي تنظيم الحِ ش يس الأمن  لىفاظ عع التأس

ع ووض ,مايةوالتي راعها بالحِ  ,هات الأمن القوميدوره توسع في جِ ع العادي, والذي بِ شرّ القومي للمُ 
رفاتِ أعمالِ  رية تزيداً من المُ ها كلُ ها وتص رّ ها تحت طائلة الس طة لبالغ فيها لأركان السُ ع وحماية مُ ش

واء في رأسِ  ,التنفيذية كرية والأمنية, وهو ها أو أذرُ س مُ عها العس عاً على ما رس رّ ه المُ توس ع ش
ي مِ  يس حافة والأعلام في حالتينحُ  سْ مِ ن قيد يَ التأس ما زمن الحرب أو اعلان التعبئة هُ  ,رية الص

رّ ن المُ حدودة تأكيداً مِ وتكون في فرض رقابة مَ  ,العامة لها في ش تثناء عن أص ي أنها اس يس ع التأس
ي ثل الصحفتوأن يم ,مارستهارعية عند مُ مُ العامة الرية الصحافة ضمن الضوابط رة لحُ مارسة الحُ المُ 

  لميثاق الشرف الصحفي. والإعلامي

ري على تعريف مُ شرّ ص المُ ويجب أن ينُ  موض يحتمل ن يرفع كل غُ أه أنِ ن شَ حدد مِ ع المص
ير أن يُ  حافةطاق الأمن القومي كقيد على حُ و تحديد نِ أحيط بتفس نى ىحت ,رية الص ي لل يتس قاض

تعمال المُ ه, فغُ تطبيقُ  ه وكثرة اس رّ موض طلح الأمن القومي كقيد على حُ ع لمُ ش حافة, يص ؤدي رية الص
 ً ادرة حُ مُ إلى  حتما حافة, وذلك لكثرِ ص وص ة النُ رية الص ائية نماية الجِ توفر الحِ  التي التجريميةص

رّ المُ  ىوذلك لأهميته وأن غال ,للأمن القومي ع تعريف ع العادي في التجريم رغم عجزِ ش ه عن وض
ح لمُ  طلح الأمن القومي حتواض نى ىص رّ بالمُ  ىطاقه, فكان الأولتحديد نِ  يتس في  هامللإبع تفادياً ش

درتِ  دم ق ه لع ة من أن الحريطلق اً له ان يٌ ها, فخيردودِ رية وحُ بين الحُ جرمه ه على التمييز فيما يُ تجريم
  )  ٣(.يؤذيهاها بقيد قيدِ يُ 

طلح الأمن القومي الذي حاول الفِ  ويجعل له  ,عهن توسُ مِ  دّ حِ تعريفاً يَ  د لهُ جِ يَ  قه أنإن مص
اره, ولكن مُ من انتِ  دّ طاقاً يحِ نِ  اء في دولنا كما ف ىالآن, فعلإلى  حاولاته لم تتكلل بالنجاحش ي القض

ابقة لنا في ه تن تعيّ أذا المجال الدول الس حفي بش ائطُ  ىن العمل الص    معيار باتخاذوذلك  ,هوس
اتيرناأالذي قراطي ظام الديمُ مع النِ  ىيتماش رورة هذه القواعد  ىعيار هو ما مدوهذا المِ  ,قرته دس ض

  قراطي.جتمع ديمُ ل مُ رية الصحافة في ظِ نظمة لحُ المُ 

                                                             
  .١٤٥م, ص٢٠٠٧) د. جابر جاد نصّار, حُرية الصحافة, " دِراسة مُقارنة", الطبعة الثالثة, دار النهضة العربية, ١(

  .١٤٥ص
ادرتها, أو وقفِها ٧١) المادة "٢( رية أو مُص ائل الإعلام المص حف, ووس " "يَحظُر بأي وجه فَرض رقابة على الصُ

تثناء فَ  الِبة أو إغلاقها. ويجوز اس رض رقابة مُحددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقعّ عُقوبة س
ر أو العلانية, أما الجرائم المُتعلقة بالتحريض على العنُف أو التمييز  للحُرية في الجرائم التي ترُتكَب بطريق النَشِ

  ن". بين المواطنين أو بالطعِن في أعراض الأفراد, فيُحدد عُقوبتها القانو
  .  ٣٤٣) د. محمد باهِي يونس, التقييد القانوني لحُرية الصحافة " دِراسة مُقارنة", مرجع سابق، ص٣(
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مارسيها م مُ رَ ها وحَ شاطِ ن نَمِ  ها وحدّ ركتِ ل الذي عاق حَ ن هذا الوحِ حافة مِ رية الصَ جاة حُ ن نَإ
عاق أدفع عنها ما ل نزيه يَ ستقِ ضاء قوي مُ لال قَ ن خِ مِ ها إلا رية, لن يكون نجاتِ حفي بحُ مل الصَ من العَ 

اندتِ لها مما هي فيه, وذلك بمُ د لها يد العون لينتشِ ويمِ  ,هاركتِ حَ  تور من ه الدُ فلُ مان ما كَ ها وضَ س س
مح لحُ ريات لها وليَ قوق وحُ حُ  ابق غيرها مما سَ لتُ  الانطلاقحافة من رية الصَ س ترجِ وتَ  ,هابقِ س  عس
ا الذي أجمِ نِ  فت به التَ الأحداث وعَ  تجاذباتهال بعد أن فه ريعات التي س يمُ عاقت أش العمل  مارس

ارك في صُ ؤثر يُ ناعة رأي عام قوي مُ م الجاد في صِ ملهُ ن عَ عحفي الصَ  نع القرار ويتحمل تبعات ش
  ه.نعِ ياها في صُ إشاركته فته بها ومُ عرِ لمَ  ىل رضه بكُ كومتِ أعمال حُ 

تمِ أو تَ ريات مان في أن تقوم الحُ فلا ضَ  ور أن يَ ظام ديمُ نِ دون ر بِ س ل كفقراطي, إذ لا يتص
ي أن وكذلك لا ضمان ف الكبرى,ريته السياسية ر على الشعب حُ نكِ وهو يُ  ,رية للأفرادكم الحُ ظام الحُ نِ 
تمر نِ يَ  تبدادي نِ إلى  هه تمنع تحولُ ريات تكفلُ دون حُ قراطي بِ ظام ديمُ س ب عليه طابع الذي يغلِ ) ١(ظام اس

تثناءاهما الأول أنها  ,مرانأعها تدور حول يود بطبِ يود رغم أن القُ كة لتلك القُ نتهِ للأفعال المُ  التجريم  س
ع فيها أو الإ تخدامِ فلا يجوز التوس ل وغدت الحُ  ,هافراط في اس بحت هي الأص رية هي وإلا أص

اني أن يلجأ إليها في حالة وجود الضَ  اء, والأمر الث تثن ع في  بررها, وأنرورة التي تُ الاس التوس
ً تهجنسمُ  ىالتجريم أمس بح لِ بل النُ ن قِ مِ  ا ريعية الحديثة, فأص ية التش ياس دائل للحد يجاد بإزاماً ظم الس

  )  ٢(حافة.رية الصَ طاق حُ جرمة في نِ ل المُ لك الأفعاعظم تِ وإزالة وصف الإجرام عن مُ  ,منه

ت المحكمة فقد قَ  توريالدُ ض رية في أحد أحَ ليا المَ العُ  ةس ل في إ.. "الآتي .ها كامِ ص ن الأص
وص العِ النُ  اغ في حُ أن تُ قابية ص داً لما ع, وتحديرِ مها الشَ رّ يقة .. تعريفاً بالأفعال التي جَ دود ضَ ص
تور للمواطنين, كتلك الالدُ فلها قوق كَ لال بحُ ناً للإخِ جهيل بها موطِ مان ألا يكون التَ عيبها, لضَ يُ  تي س

ة عَ تتعلق بحُ  دفُ رض الآراء وضَ ري ان ت ا من مَ م ادِ قه ا المُ ص الحق في تَ ره ك ب ذل ة, وك امُ ختلف ل ك
ية, وأن يؤمن كل فرد ضِ  خص روع. ولئن جاز القول بأن تقدير غير المَ  والاعتقالد القبض الش ش

رّ لمُ لطة التقديرية لقوق, ويندرج تحت السُ نظيم الحُ ل في إطار تَ ها مما يدخُ رضِ قوبة, وتقرير فَ العُ  ع ش
قيها لباكاً أو شراكاً يُ قابية شُ صوص العِ ستور, ولازمها ألا تكون النُ ا قواعد الدُ هدِ لطة حَ إلا أن هذه السُ 

   )  ٣(."هاخطئون مواقعِ ها أو يُ حتِ يقعون تَ  خطائها ومنبِ أو  اعهاستأبتصيداً ع مُ شرّ المُ 

ع شرّ لطة المُ بالآتي: "إن الأصل في سُ أيضاً صرية ليا المَ العُ  ةستوريالدُ حكمة وقد قضت المَ 
تورية التَ دُ على قابة لطة تقديرية, وأن الرَ قوق أنها سُ نظيم الحُ عند تَ  ريعات لا تمتدس لائمة مُ  إلى ش

تي الضوابط الدود وبالحُ قيد ن القوانين, دون التَ لطة في سَ عني إطلاق هذه السُ يُ لا إصدارها إلا أن هذا 
  )  ٤(."ستورص عليها الدُ ينُ 

رّ ب إلزام المُ وذلك لأهميته يجِ  ,حافةجال الصَ فالتجريم في مَ  ريمة ل جع العادي بتعريف كُ ش
اً يُ يَ  ا تعريف ل كُ جري النص عليه يرها, وكذلك تَ ن يُ أيحتمل موض ل غُ زي عند اقها طحديد نِ حيط بتفس

كانت  نأحافة, ورية الصَ صادرة حُ مُ إلى  عريفهافي تَ موض لا يؤدي هذا الغُ  ىتطبيق القاضي لها, حت
ة يَ جرائم الرأي والصَ  ة خاص اف ا الكثير مِ كتنِ ح أتي ن الغُ فه ا ت ا لأنه ب حُ موض بطبيعته ال ر في ق

حة, ويجب ها في قوالب ثابتة, أو التعبير عنها بعِ ياغتِ عوبة صِ لصُ  تجريم  إلى لا يمتدأبارات واض
د تحديد الجريمة تحديداً لا لبس فيه ولا  ا, فعن د والنواي اص ب على المق ار, ولا ينص الآراء والأفك

  )  ٥(أو القضاء في التطبيق.قه في التفسير م الفُ تهم لتحكُ ض, عندها فقط لا يخضع المُ موغُ 

                                                             
أة المعارف, ١( ية, مَنش ياس كندرية) د. عِماد فوزي مُلوخية, الحُريات العامة وفق المُتغيرات الس م, ٢٠١٤, الإس

 .١٦٥ص
انوني ٢( د الق اهِي أبو يونس, التقيي د ب ر, لحُرية الصَ ) د. محم ة مُقارنة", دار الجامعة الجديدة للنشَِ حافة " دِراس

  .٣١٣م, ص ١٩٩٦الاسكندرية, 
ية رقم ) حُكم المَ ٣( رية: القض تورية العلُيا المص نة  ٢٥حكمة الدسُ تورية" المَ  ١٦لس ائية " دسُ ور بالجريدة قض نش

  .١٥٧٩م, ص ١٩٩٥يوليه  ٢٠, بتاريخ ٢٩ –الرَسمية في العدد 
ية رقم ) ال٤( تورية العلُيا, القض نة  ٥٦مَحكمة الدسُ تورية بتاريخ  ٦لس ائية دسُ م, من أحكام  ١٩٨٦يونيه  ٢١قض

  .٣٥٣, ص ٣المَحكمة الدسُتورية العلُيا ج 
انوني لحُرية الصَ ٥( د الق اهي أبو يونس, التقيي د ب ر, ) د. محم ة مُقارنة", دار الجامعة الجديدة للنشِ حافة " دِراس

  .  ٣٣١م, ص ١٩٩٦الاسكندرية, 
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..., " :صرية في تحديد ماهية قانون الطوارئ بالآتيليا المَ العُ  ستوريَّةالدُ حكمة المَ ضت فقد قَ 
تثنائي قُ حض نِ وقانون الطوارئ هو مَ  د به دَ ظام اس ينة عبمكنات مُ ها زويدِ لطة التنفيذية وتَ م السُ عِ ص

لامة العامة أو الأمن روف طارئة تُ ريات العامة, بهدف مواجهة ظُ قوق والحُ ن الحُ د بها مِ تحِ  هدد الس
ع في تطبيق ويتعين التِ لاد, وتِ القومي للبِ  ير الضَ بعاً لذلك لا يجوز التوس ه, ويجب كامِ ق لأحَ يزام التفس

انون الطوارئ على السُ  ا ق ل في  –لطة التي حدده ة أو من يُ رئيس الجُ وتتمث يد أن تتق –ه نيبُ مهوري
ائل التي تتفق مع أحكام الدُ حددة من قانون الطوارئ, وبما لا يخرُ بالغاية المُ  تور, وج عن الوس الا س

تور, ونُ خالفة الدُ ومة مُ كفي حُ  اتخذتهوقع ما  وص الدُ س تور لا تَ ص فيما  تهادم أو تتنافرتعارض أو تَ س
وية التي تُ حدة العُ طار الوِ تكامل في إبينها, ولكنها تَ  ها, كامِ جموع أحَ لال التوفيق بين مَ ن خِ مها مِ نظِ ض

وابط المُ م لحالة الطوارئ يَ نظِ والقانون المُ   دور قانون الطوارئصُ إذ أن  ,قررةتعين أن يتقيد بالض
تور لا يُ ص في الدُ بناءً على نَ ه, ولا يجوز أعني ترخيص هذا القانون في تجاوز باقي نُ س وص ن ص

و ان ذ ق خ ت ذي رُ ي وارئ ال ط دُ خِ ن ال ه ال ور ذرص ب ت دار س ة لإه ع   ي
امِ أحَ  الفتِ ه ومُ ك ا, ويَ خ انون الطوارئ على طَ ه ل ق ريعي يَ ه كعَ بيعتِ ظ ل تش ام م أحك تعين أن يلتزم ب
  )  ١(."ريات المواطنينقوق وحُ ون حُ ها صَ متِ قدِ ستور كافة, وفي مُ الدُ 

توريالدُ حكمة ت المَ عدّ فقد  نة  ١٦٢انون ن قَ " مِ ٣" بالمادة "١البند "ليا بأن العُ  ةس  ١٩٥٨لس
أن الطوارئ بمُ  تور لأن ترخيصِ ها للدُ خالفتِ بش لى بالقبض ع هنيبُ و من يُ أمهورية ها لرئيس الجُ س

خاص أو اعتِ  هُ وكذلك  ,قالهمالأش ائي ذن قَ إو تفتيش الأماكن دون أم تفتيش بب يكون قد أهدرمُ ض  س
شكل خرقاً لمبدأ سيادة القانون الذي نهم, مما يُ ساكِ رمة مَ على حُ  ىخصية واعتدريات المواطنين الشَ حُ 

  )٢(م في الدولة المصرية. كُ أساس الحُ  يعُدّ 

رّ المُ ع ضَ لم يَ  اء ولا الفِ ش ري ولا القض ابطاً لمُ ع المص طلحقه تعريفاً جامعاً محدداً وض  ص
هالطوارئ ونِ  ً أجال جعل المَ يَ هذا الأمر  ,طاق اء رحبا تطيع يَ بذلك و ,مام القض ل حالة قدر كُ ن يُ أس

درِ  وابط الدقيقة التي تُ فيضَ  ,هابق لة قادرة اقابة فعّ كفل رَ روج الإدارة على القوانين وتَ حدد خُ ع الض
ذا الخُ  ع ه ارات المُ على وض ة روج في توازن دقيق بين اعتب افظ اتهم قوق الأفراد وحُ على حُ ح ري

  ) ٣(هدد استقرارها. وسلامة الدولة ودفع الأخطار التي تُ 

ة التي تعترِ  وأنّ  دول ات الأفرادقوق وحُ ف بحُ ال ا أو تَ ولا تَ  ,ري ل على حِ كفله مكن مايتها لا يُ عم
انونية. لأن مبدأ دولة القانون لم يوجد إلا لضَ أن نعترِ  ة الق دول ة ال ف ا بص  قوقماية الحُ مان حِ ف له

  )٤(الأفراد بها. فالة تمتعَ العامة وكَ ريات والحُ 

ا يهُ إو ا فين كان م وص عليه في قانون يد المَ لائمة القَ مُ  ىنا هذا هو ما مدحثِ بَ  من  ١٦٢نص
الأمر "الآتي: ه ) ما نصُ ٣) من المادة (٢فقد اورد في البند ( ,حافةرية الصَ تعلق بحُ م المُ  ١٩٥٨لسنة 

ائل أياً كان نوعها ومُ الرَ  راقبةبمُ  رات والمَ حف والنَراقبة الصُ س وم حررات والرُ طبوعات والمُ ش س
ائل التعبير والدِ  رِ عاية والإعلان قبل نَوكافة وس ادرتِ ها ومُ بطِ ها وضَ ش ن ها وإغلاق أماكها وتعطيلِ ص

  )٥(."هابعِ طَ 

                                                             
تورية العلُيا: حُكم رَ ) أحكام المَ ١( نة  ١٧قم حكمة الدسُ ة  ١٥لس تورية, جلس م. البحث عنها في ٢/٦/٢٠١٣ق, دسُ

  الجريدة الرسمية. 
تور٢( ر بتاريخ كية في حَيثيات قانون الطوارئ يشُ) إبراهيم قراعه, مَقالة " الدسُ يادة القانون" نشُِ   ل فارقاً لمبدأ س

  , المصري اليوم.٢٠٢١. ٨. ٣م, الاطلاع بتاريخ  ٢/٦/٢٠١٣
توري الجزائري, جامعة  ) الباحث ٣( مولودي جلول, حِماية الحُقوق والحُريات أثناء حالة الطوارئ في النِظام الدسُ

كرة, كلية الحُقوق,  توري ١١م, ص ٢٠١٠ – ٢٠٠٩محمد حيفر بس اء الدسُ امي جمال الدين, القض , د. س
 .  ٢٣٣, ص ٢٠٠٣روعية), دِراسة مُقارنة, مَنشأة المعارف, الإسكندرية, ال الإدارة, مبدأ المَشة على أعم(الرَقاب

ة لنَظرية الدولة ٤( ية (دِراس ياس يوني, النظُم الس تاذ الدكُتور: عبد الغني بس  الحُقوق والحُريات), (الحُريات –) الأسُ
  .١٩٩٣, ١٦٨الجامعية بيروت,(ب. س. ن) ص 

م٥( دة الرس دد ) الجري ة, (الع بتمبر  ٢٨مكرر "ب" غير اعتيادي), القاهرة في يوم الأحد  ٢٩ي نة  ١٩٥٨س الس
  الأولى.
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ني عستور لا يُ على نص الدُ  دوره بناءً بأن قانون الطوارئ صُ  ,لياحكمة الإدارية العُ أت المَ ورَ 
وص الدُ تجاوز باقي نُ  تور,ص ت المَ أوقد  س تورية عِ للدُ  قانون الطوارئفي إحالتها حكمة رس ة دس
تور ن دُ أنا مبادئ ما يهمُ  تور  ١٩٢٣س تور وقتياً في زمن جاز تعطيل بعض أحكام الدُ أ ١٩٣٠ودس س

اً مُ والدُ  ,رفيةرب أو أثناء الأحكام العُ الحَ  من نص تور الحالي لم يتض ين تطلويحظر على السُ  ,ماثلاً س
  .)١(ريات المواطنينقوق وحُ قلال القضاء وحُ استِ ص كم يخُ ل أي حُ عطِ التشريعية والتنفيذية أن تُ 

اجهة د الدولة في مووقيّ  ,ضاءظ استقلال القَ فِ ستور حِ والدُ  ,ماكِ عب لا الحَ الشَ  سمابر صدَ الأحكام تُ  -
 الإرهابن تتخذ من مواجهة ألطات الدولة ولا يجوز لسُ  ,رياتقوق والحُ مان الحُ الإرهاب بضَ 

     .)٢(رياتقوق والحُ ن الحُ ل مِ حلُ تذريعة لتَ 
اء الدُ  - تقر القض توري اس تثنائي لدعِ حض نِ على أن قانون الطوارئ مَ س فيذية لطة التنم السُ ظام اس

ات مُ  ا بمكن ده ة تحِ وتزوي ا مِ  دّ عين امةقوق والحُ ن الحُ به ات الع ة  ,ري هدد روف طارئة تُ ظُ لمواجه
لامة العامة ع في تَ  ,لادأو الأمن القومي للبِ  ,الس ه وقانون الطوارئ يظل طبيقِ ولا يجوز التوس

ريعي يتعين أن يلتزم بأحكام الدُ  تور كافة, وفي مُ على طبيعته كعمل تش ون حُ س قوق قدمتها ص
  ريات المواطنين.وحُ 

  في ليبيا: -٤

اتير الدولة الليبية مُ بع لدَ تتأن المُ  تقلالهانذ س مبر ٢٤ اس در دُ  ١٩٥١ديس تور فقد أص س
تقلال روع الدُ إلى مَ  تحدةجان من الأمم المُ عاونة لِ اغته أيدي ليبية بمُ بعد أن صَ  الاس تور الذيش  س

ية مُ  هر مايو دِ نتجة صُ أنتجته هيئة تأسيس تفتاء عليه حتى كِ  ٢٠١٧ر عنها في ش تابة هذه وينتظر الاس
وف نتبع قيد الأمن القومي على حُ  ,طورالسُ  واء في حافة خِ رية الصَ وبذلك س لال مراحل تنظيمها س
  ماهيري أو بعد ثورة فبراير.مهوري أو الجَ هد الملكي أو الجُ العَ 

تور ن دُ إ د الملكي:هِ العَ -أ تور إلا في حالة الحرب أو كم في الدُ ل أي حُ عطِّ ز أن يُ جِ لم يُ  ١٩٥١س س
در الملك  ١٩٥ت عليه المادة صَ فية، وهذا ما نَرّ إعلان حالة الأحكام العُ  منه، وإكمالاً لذلك أص

من تنظيم إعلان  وم ملكي يتض لى م كل حالة عظَّ نَ، بذلك فية والطوارئرّ حالتي الأحكام العُ بمرس
د ب ، ورَ ) ٣(هح ة إت ال ة أخف من ح ال ة الطوارئ كح ال ام العُ إعلان ح ة رّ علان الأحك ال ة، فح في

تنفذ تدابير حالة الطوارئعلن بعد أن تُ فية تُ رّ الأحكام العُ  جاع وتكون إجراءاتها غير كفيلة بإر ,س
ة بإعلان حَ لطة المُ الطبيعية، عندها تلجأ السُ ها التِ حَ إلى  الدولة فيها فية، ورّ الة الأحكام العُ ختص

دُ  تور أن تعُطل بعض أحَ أجاز ال امِ س إلى  فية وعودة الدولةرّ حين إنهاء حالة الأحكام العُ إلى  هك
  .ها الطبيعيةحالتِ 

عاو مهوري:د الجُ هِ العَ -ب تمر هذا الوض  يمسُ ، وعندها مهوري ظام الجُ حتى اعلنوا قيام النِ  س
ً وأعلنت إعلاناً دُ  ,ثورة الفاتح من سبتمبرب الانقلاب مل ل العَ م عطّ ١٩٦٩ديسمبر  ١١في  ستوريا

دُ  ال تورب ة حُ  ونصّ  ,الملكي س ال ادة "على كف ة الرأي في الم دود على أن تكون في حُ  )٤("١٣ري
لحة الشَ مُ  ة يَ رِ عب ومبادئ الثورة، وهى ألفاظ مَ ص فاض عُ نة فض ب تحديد إطار قانوني لها، ص

ذا  راحة حُ  الإعلانوه ل ص ة الفِ لم يكف ة الرأي وحُ كر وحُ ري حافة عبير وحُ رية التَ ري رية الص
تور الملكي المُ لاف الدُ ر بخِ باعة والنشِ والطِ  فيه  متظّ طبوعات نُ لنا قانوناً للمَ  أنتجلغى، وهو س
يئاً جداً أقرب لأن يكون قانون جِ  ,حافةالصَ  البة للحُ لئ بالعُ نائي مَ وكان س تمر ,ريةقوبات الس  واس

                                                             
تورية العلُيا بأمر مجلس الدولة, مَقالة بالفكرة القانونية, ١( ليمان, قانون الطوارئ في المَحكمة الدسُ ) محمد عادل س

 Legal. Agenda. com ٦/٨/٢٠٢١, الاطلاع ٢٠١٧. ٥. ٢٤نُشِرت بتاريخ 
رية في دعوى خالد على: ٢( حالة قانون  ١٠) كُلية القانون, جامعة النجاح الوطنية, حُكم تاريخي للإدارية العلُيا المَص

  law. najah. eduم   ٢٠٢١. ٦. ٨, الاطلاع ٢٠١٧يونيو  ١٥قانون الطوارئ للدسُتورية.." نشُِر بتاريخ 
 م.٣١/١/١٩٥٦م، نشُِر بتاريخ ١٩٥٥أكتوبر  ٥م، وصدِر بتاريخ ١٩٥٦لسنة  ٥المرسوم الملكي رقم  )٣(
توري الليبي ١٣المادة " )٤( لحة ١٩٦٩" من الإعلان الدسُ : تنَصُّ على ما يلي "حُرية الرأي مَكفولة في حُدود مص

 الشعب, ومبادئ الثورة".
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 ً اريا قطه العَ أن إلى  هذا الإعلان س ماه "سُ ظام حُ وأوجد نِ  ,قيدأس نه أب" وبعِ لطة الشَ كم جديد س
ب زَ  "مهورياتر الجُ صِ وينبئ بانتهاء "عَ  ,ماهيرر الجَ صِ مثل عَ يُ  ائه اظه، وهذا النِ عمِ حس م إرس

ماه لال كِ من خِ  رالكِ "تاب اس دره في ثلاث فُ  "تاب الأخض ول. وأص  تكرهابظام جديد بني نِ تم تَ ص
  ".بعِ لطة الشَ سُ "ظام بنِ  يموسُ  ,قيدالعَ 

تمد من الكِ مُ  ماهيري:هد الجَ العَ  -ج ر الذي ألفه العَ س ول أول در في ثلاث فُ قيد وصَ تاب الأخض ص
من أبرز  وكان الاقتصادي,عني بالجانب لطة الشعب"، والثاني يُ كم "سُ ظام الحُ بالسياسة ونِ  ىعنيُ 

ر من الكِ الثالث ل صِ الفَ عني كان يُ وركاء لا أجراء"، قواعده "شُ   يالاجتماعبالجانب تاب الأخض
بح يُ  عب الليبيقدُ قيد بمَ م بها العَ ظرية التي يتحكَ مثل النَوأص ن الواقع ، وحقيقة أرات وموارد الش

مولياً ظري، فكان نِ لاف الجانب النَكان بخِ  طات لقيد على جميع سُ فيه العَ  يطرسَ  بامتيازظاماً ش
  عب إيجاد حدود فيما بينها.صسميات يُ الدولة تحت مُ 

ات و ريع ةأن التش ه  الإعلامي ائل امل لخِ ووس الك د تحولت ب أن الكتاب و ظريتهقيد ونَدمة العَ ق
ر الذي يُ  ية ظرِ رجعية لنَمثل المَ الأخض ياس اديةيته الس قيد العَ  هااعتمدالتي  ,والاجتماعية والاقتص

ي بأن ه الأول المَ صلِ كم للدولة الليبية قد جاء في فَ ظام حُ كنِ  افة وسيلة حالصَ "عني بالجانب السياس
يلة تَ عبير للمُ تَ  ت وس بيعي أن رد الطَ عنوي، ولا يجوز للفَ ص طبيعي أو مَ خِ عبير لشَ جتمع وليس

يلة نَيملُ  ع حَ  )١("ر أو إعلام عامةشِ ك وس خص  امتلاكيداً على داً وقَ وبذلك يكون قد وض الش
  عنوي لأي صحيفة.الطبيعي أو المَ 

داره قانون المَ ظام العَ ن نِ إ اقب عريمة يُ ثابة جَ علها بمَ وجَ  ,حافةرية الصَ طبوعات قد وأد حُ قيد بإص
ا بعُ  ات جِ عليه البة للحُ قوب قيق حمن أن من يتولى التَ م رية وأحياناً حتى للحياة، على الرغنائية س

مى "نيابة الصَ العامة تُ ر النيابة شِ في جرائم النَ ي هذه مومية فقيم الدعوى العُ حافة"، والتي تُ س
اءً على الجَ  ة ذن من الوزير المُ إرائم بن ام ة الع اب انتختص والني راف وزارة العدل  ك تحت إش

  .)٢(.قبةأثناء تلك الحِ  باشربشكل مُ 

ا  -د د ثورة فبراير ليبي جالاً م أوجد مَ ٢٠١١فبراير  ١٧ر ثورة فبراير في فجِ  لاجانبِ ن إ م:٢٠١١بع
كل عامحباً للحُ رَ  ة حُ رية التَ وأهمها حُ  ,ريات العامة بش رتحافة، رية الصَ عبير وخاص  فانتش

ة بعد صُ ل مَ حف في كُ الصُ  توري الصَ الدُ  الإعلاندور كان وخاص طس ادِ س م ٢٠١١ر في أغس
ماناتِ  ,حافةرية الصَ الذي كفل حُ  ع ض تها بكُ ها الكافلة لمُ ووض ي بل مُ ن قِ ية مِ رل حُ مارس مارس

تورية هامةمانات دُ مثل لهم ضَ حفي لتُ مل الصَ العَ  ادة فقد كفلت الم ,صقِ وأن كان بها بعض النَ ,س
توري الصَ الدُ  الإعلانمن  )٣("١٤" طس ادِ س رية عبير وحُ رية التَ م حُ ٢٠١١ر في الثالث من أغس

من الإعلانحافة، إلا أن هذه البداية لم تكُ الصَ  توري بيان حَ الدُ  ن كافية، فلم يتض رية لحُ  قيقيس
ة عليه المُ يود المَ طرق لبعض القُ تعبير، وكذلك لم يَ التَ  حريض طاب الكراهية والتتعلقة بخِ فروض

ول للمعلومة، فأصبحت أجهزة نف، وكذلك لم يتضمن كَ والتمييز والدعوة للعُ  فالة الحق في الوص
ة مُ  دول ا ال ا وفق أهواء موظفيه ة، وتمنحه المعلوم ل الإعلامية، وكذلك لتحكمة ب ائ يكفل  مللوس
توري حُ الدُ  الإعلان بقة على النَقابة المُ ر الرَ ظِ ر وحَ شِ باعة والنَرية الطِ س بحت شِ س ر، لذلك أص

                                                             
  ٥٤العقيد مُعمّر القذافي، الفصل الأول، الكتاب الأخضر، ص )١(

درها لجنة شَ  حافةفهو يرى وفق نَظريته إن الصَ  عبية مُكونة من كُل فئات المُجتمع الديمُقراطية هي التي تصُ
يلة الإعلام مُعبرة عن المُجتمع كُله،  حافة أو وس واها تكون الصَ المُختلفة.... وفي هذه الحالة فقط ولا أخرى س

اً "ثم ما حافة ديمُقراطية أو إعلاماً ديمُقرامِلة لوجهة نَظر فئاته العامة، وبذلك تكون الصَ وحَ  اطية"، كَتب أيض
 ورد بالورقة الصفراء أعْلاه.

لّت الطريق، مركز القاهرة  )٢( ات الإعلامية في ليبيا وغِياب التنظيم، ليبيا ديمُقراطية ض س ا فحيل البوم، المؤس رض
 .١٣٧، ص٢٠١٩لدِراسات حُقوق الإنسان، 

توري الليبي ١٤المادة " )٣( ت على ٢٠١١" من الإعلان الدسُ من الدولة حُرية الرأي وحُرية التعبير : نَصّ الآتي تض
ة البَ الفردي والجَ  اعي، وحُري ائل الإعلام والطِباعة حِ م حافة ووس ال، وحُرية الص ث العلمي، وحُرية الاتص

 والنشَِر، وحُرية التنقل، وحُرية التجمُع والتظاهُر والاعتصام السّلمي، بما لا يتعارض مع القانون.
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 هافعِ دَ إلى  عياً منهايئة سَ بدلها بهَ لغي وزارة الإعلام ، وتُ رتبكة تارة تُ كم الجديدة مُ نظومات الحُ مَ 
اتها، ستقلة بذمُ  كوزارةعيدها تُ  أخرىمها لوزارة الثقافة، ومرة ضُ تَ  أخرى، وتارة الاستقلاليةإلى 

بح قِ  ريعية واضِ عالم تَ حدد له مَ رتبك لم تُ مُ  مطاع الإعلاونتيجة ذلك أص  ارةدنحو إ تدفعهحة ش
تقِ خلاقة تَ  ةذاتي اءً للنِ لطة التَ ها عن السُ بذاتِ ل س ليبية، قراطي الوليد للدولة اليمُ ظام الدِ نفيذية إرس

ذةالتَ ولكن  اف ت ن ات التي لا زال ريع ا يُ ومُ  ,ش دُ عظمه توري، فهخالف الإعلان ال موروث  يس
ريعي من نِ تَ  ف فَ قيد الجَ ظام العَ ش ياغة لطة التَ ل السُ شَ ماهيري، وللأس ريعية الجديدة من ص ش
ى مع مبادئ وأهداف ثورة فبراير، وهو ما زاد المَ تَ  ً شريعات حديثة تتماش ى د علاوز ,شهد إرباكا

توريالدُ ل الدائرة عطُّ ذلك تَ  بحت التَ ليا الليبية مما زاد الطَ حكمة العُ بالمَ  ةس ريعات شين بلة، وأص
ة المُ  الي دُ الب ة للإعلان ال الف توري وللمُ خ دات س اه اتع اقي ة المَ  والاتف دولي ة بحُ ال ة التَ عني عبير ري

  نظمة لها.كبلة لا مُ في حقيقة الأمر مُ  يحافة وهرية الصَ نظمة لحُ المُ  يحافة هرية الصَ وحُ 

تمرت ريعات المُ لك التَ هم من تِ يرِ حفيين الليبيين وغَ عاناة الصَ مُ  اس حافة قيدة للإعلام والصَ ش
مانة المُ شِ رية في جرائم النَالبة للحُ قوباتها السَ وعُ  توري سحدودة التي كفلها الإعلان الدُ ر، رغم الض
ريعية طيلة عَ حافة، ولكن غياب السُ رية الصَ لحُ  ام التي د من قِ لطة التش الزمان لم تتمكن فيه الأجس

ت ريعي وفق الإعلان الدُ بالعمل التَ  اختص توري من المَ ش مر المؤتإلى  الانتقاليس الوطني جلِ س
توريالدُ فالة جلس النواب من ترجمة هذه الكَ مَ إلى  الوطني العام ريعاإلى  حافةرية الصَ لحُ  ةس ت تش

  )١(مارسة.رية في المُ الحُ حافة وتمنحها قدراً كبيراً من رية الصَ نظم حُ تُ 

دُ  توري لم يُ إن الإعلان ال د ريات بقيحافة وغيرها من الحُ رية الصَ عبير وحُ رية التَ د حُ قيّ س
ال أمر تَ  ل أح ة، ب راح ذكر قَ نظِ الأمن القومي ص ذي لم ي انون ال ا للق ذا يمه د الأمن القومي لأن ه ي

 –ومي الأمن الق –ل مجلس الأمن الوطني شريعات الليبية، فقد شكّ نظومة التَ صطلح الجديد على مَ المُ 
انون رقم  الق ة  ٤ب ن ادة "١٥م، وجاء في الفقرة "٢٠٠٧لس إعلان  اقتراح" ١٥" الآتي "٢" من الم

ة، والطوارئ والحَ حَ  ام ة الع ة التعبئ انون آخر نَزاحُ رغم تَ  رب"ال ا مع ق ة لاعم إظَّ مه ة التعبئ ال ن ح
نة  ٢١وهو قانون رقم  ,العامة والحرب أن التعبئة العامة، وحدّ ١٩٩١لس دت المادة الثالثة من م، بش

 –عبية العامة ه أمين اللجنة الشَ شكيلة على أن يرأسُ م تَ ٢٠٠٧لسنة  ٤انون الأمن الوطني قانون رقم ق
ار الأمن الوطني ومن ضِ ه مُ نوبُ ويَ  –رئيس مجلس الوزراء  تش ويته وزراء، ولكن من عُ س ض

  ن الوزراء.رتبة مِ ه أعلى مَ علُ جَ  –قيد وهو أحد أبناء العَ  - )٢(ستشار الأمن الوطنية مُ صوصيلخُ 

وص ياب النُ غِ  توريالدُ ص عمة ريات دان حُ ها مِ لكِ وما يدور في فَ  ,عبيررية التَ امنة لحُ الضَ  ةس
  حافة.رية الصَ أهم روافدها ووسائلها حُ  التياندة لها وسَ 

ية التي الدول والاتفاقياتعاهدات حافة وفق المُ رية الصَ د على حُ رُ يود التي قد تَ عدم تحديد القُ 
يات الأمن القومي مُ  .ليبيا طرفاً فيها لعادي ع اشرّ عل المُ طاقه، مما جَ حديد نِ وتَ  –الأمن الوطني  –قتض

رّ يفوض المُ  ة العامةبتَ  يع اللائحش ة التعبئ أن خطير هو إعلان حال " من ٧وفق المادة " ,نظيم ش
انون رق ة ٢١م (الق ن أن التَ ١٩٩١) لس درت اللجنة العامة المؤقتة للدِ  ,عبئةم بش فاع اللائحة وأص

دام الإع –بة للحياة الِ رية وأيضاً سَ بة للحُ الِ قوبات سَ فأورد فيها عُ  )٣(.٢٠٠٥" لسنة ٨٦نفيذية رقم "التَ 
الف الذِ " من الفَ ١٨كم بالمادة "ورد هذا الحُ أوقد  – ة يطرض سَ فرْ كذلك و ,كرقرة الثانية من القرار س

ع الخِ  حفية، ووض طة الإعلامية والص تخدامهاطط لها تامة على جميع الأنش ه ؤيتها وتوجيوفق رُ  لاس
  قانون إنشاء مجلس الأمن الوطني. قبلنفيذية دور هذه اللائحة التَ الرأي العام وفق ذلك، ورغم صُ 

روع الدُ ل فِ قد كَ و تور مش رية من حُ ل وضَ فِ "، وكَ ٣٨بالمادة "ر شِ عبير والنَرية التَ حُ الليبي س
منت كذلك حَ ٣٩حافة والإعلام بالمادة "الصَ  رت ظَ حيفة، وحَ لكية المواطن الطبيعي لصَ ق مِ "، وض

                                                             
 .١٤٥م، ص٢٠١٩ليبيا ديمُقراطية ضلتّ الطريق، مركز القاهرة لدِراسات حُقوق الإنسان،  رضا فحيل البوم، )١(
 م.٢٠٠٧تولي مُعتصم مُعمّر القذافي مُستشار الأمن الوطني عام  )٢(
ة الصَ  )٣( ذي امة المؤقتة للدِفاع اللائحة التنفي ة الع نة  ٨٦رقم  –وزارة الدفاع  –ادِرة من اللجن أن  ٢٠٠٥لس بش

 م بشأن إعلان التعبئة العامة.١٩٩١لسنة  ٢١كام الخاصة بتنفيذ القانون رقم والقواعد والأحَ  وابطالضَ 
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ائي، وحَ ها إلا بأمر قَ إيقافُ  ائي، ولم تَ كم قَ حُ ها بِ لِ ض ايا الصَ  الاحتياطيس بْ الحَ  زجِ ض افة، وقد حفي قض
روع الدُ ل مَ مِ شَ  وابط قُ " ٦٥ستور المادة "ش قوق بأن تكون ريات والحُ مارسة الحُ يود مُ التي حددت ض

حة ومُ رورية ومُ ضَ  بة مع المَ حددة وواض لحة تناس جوع على ظرت الرُ ماية، وقد حَ ل الحِ حمَ ص
  .)١(ستورقررة قانوناً، بما لا يتعارض مع أحكام الدُ الضمانات المُ 

ب أن يكون أي قَ  د يُ ويج ة التَ ق في حُ ض على الحَ فرِ ي اً مع المَ عبير مُ ري دوتوافق ايير ال ة ع لي
ماية حِ قراطي ليمُ جتمع دِ تناسبة في مُ رورية ومُ يود ضَ تسقاً معها، فيجب أن تكون قُ قوق الإنسان ومُ لحُ 

مولة بالمادة "يود المَ وغيرها من القُ  –الأمن الوطني  –الأمن القومي  " من الإعلان ٣" الفقرة "١٩ش
ان، وكان منالعالمي لحُ  روع الدُ ص مَ اللازم أن ينُ  قوق الإنس تور الليبي عليها صَ ش  صوينُ  ,راحةس

ك على وجوب  ذل اقك دولية لحُ  الاتس ايير ال ذه القيود مع المع ام له ان، وكذلك النص الت قوق الإنس
  )٢(مكن.رية تداول المعلومات بأكبر قدر مُ صراحة على حُ 

اهد اليوم أن الفِ  توري العَ قه الدُ الش ية سُ السُ مكين جه إلى تَ ربي يتَ س لطات لطة التنفيذية الرئاس
عة واء التَ لطة الوحيدة وباقي السُ ثابة السُ ويجعلها بمَ  ,واس ريعية أو القَ لطات س ائية ما هي إش لا ض

ة مع مَ وظائف تؤدي تحت عباءة الرِ  تقلالية وتمتُ نحِ ئاس طة لعها ببعض امتيازات السُ ها بعض الاس
 تمثلة في رأس الدولة أي الرئيس. ذية المُ لطة التنفيدودها السُ م حُ رسِ العامة التي تَ 

    .ظام العام والآداب العامة والأخلاقالنِ : الثاني رعالفِ 

ة والآداب العَ كرة النِ تميز فِ تَ  ام ام الع ة والأخلاظ ا فِ  قام أنه ة مُ رِ كرة مَ ب دلول ن ا م تطورة له
بي يختلف من مُ نِ  ان لآخر ومن دولة س ظام ختلف النِ وداخل كل دولة يَ  لأخرى,جتمع لآخر ومن زم

ة والأخلاق  ام ام والآداب الع اختلافالع ل المُ الظُ  ب ة جتمع، وتُ روف داخ ام ل قواعد الآداب الع ك ش
ية  اس ول الأس ور وجود الجَ في الجَ  للاختلافالأص ماعة بدون وجود قواعد قانونية ماعة، ولا يتص

  .الانحلالجتمع وبقائه سليماً من لمُ يان اثل هذه الأسس والأخلاقية الضرورية لكَ تعلقة بمِ مُ 

ام والآداب العَ والواقع أن النِ  ة والأخلاق من القواعد الواجب مُ ظام الع ا عند ام  اتخاذراعاته
ل أو التَ أي عَ  ا وصُ عبير عن أي رأي رغم مُ م ا، ولكن للحِ وعرونته ده دي ة تح اظ على الحُ ب ات ف ري
  )٣(.والاستمرارتلك القواعد ليحفظ لها النماء  لاحترامبحاجة  فهيمايتها ولحِ 

وف نتناول هذه المُ  طلحات التي تُ وس تورية مُ يود دُ قُ  دّ عِ ص  حافة فيرية الصَ بررة على حُ س
  على النحو التالي:عظم دول العالم، ديثة لمُ عظم الدساتير الحَ مُ 

  .طاقهمفهومه ونِ  ظام العامالنِ : أولاً 

  فهومه:مَ  -١

د به تَ ظام العام يُ فالنِ  ية أو حقيق مَ قص ياس لحة عامة س تمع جظام المُ تعلق بنِ تَ  اجتماعيةص
  ة الأفراد.صلحِ علو على مَ الأعلى وتَ 

ه "بيردو وعرّ  ائم في لحَ عبر عن روح النِ ": هو المُ Burdeaouف انوني الق عينة، ظة مُ ظام الق
    .)٤(جتمعاً معيناً"ف مُ بادئ القانونية التي تعرِ أو مجموعة المَ 

   

                                                             
 م.٢٠١٧يوليو  ٢٩ادِر عن الهيئة التأسيسية بمدينة البيضاء، بتاريخ شروع الدسُتور الليبي الصَ مَ  )١(
 .١٣م، ص٢٠١٧لندن، م، تحليل قانوني، ٢٠١٧شروع الدسُتور أغُسطس " ليبيا، مَ ١٩مُنظمة المادة " )٢(
 .٣٠، ص ٢٠١٢د. خالد مصطفى فهمي، حُرية الرأي والتعبير، دار الفِكر الجامعي، الإسكندرية،  )٣(

)4(  Regards Croisés du Conseil d'état et de la cour de Cassation, Par Jean Marc Sauré 
vice-président du conseil d'état le vendredi 24 Février 2017 
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يمون رّ وعَ  ان س ائص المُ جموعة الخَ ": هو مَ Saint Simonفها "س كرة القانون ميزة لفِ ص
  )١(عينة.ماية مُ في حِ 

اً العَ رّ وعَ  ه أيض أنه حالة واقعية عَ ف د "موريس هوريو" ب ى، وعندئذ يكون كِ مي س الفوض
ً مُ ظام العام النِ    سلمي هادئ". لوصف وضعستخدم يُ  صطلحا

د كَ  ة "ليتورنور تب مُ وق دول ه أن فِ " في تَ Letourneurفوض ال ه يقول في ام كرة النِ قرير ل ظ
ام مُ  ة، إن غموض غائالع ةبهم أتيان من تَ النِ  ي ه ي ام والطابع الظرفي ل يات التي د المُ عدُ ظام الع قتض
بط الإداري ليس مُ يواجها حمي يَ هددها، بل عليه أن ماية الدولة ضد الأخطار التي تُ فاً فقط بحِ كلِ ، فالض

تبعادهامكنه رد من الأخطار التي يُ الفَ  درها، لذلك ليس من المُ مهما كان مَ  اس ر تلك صِ مكن حَ ص
  )٢(حدودة.مَ اله يغتِ تغير في صِ ضمون المُ قتضيات ذات المَ المُ 

س والمَ رّ وعَ  اً بأنه مجموعة الأس يةف أيض اس ادية والاجتماعية ,بادئ والقيم الأس  والاقتص
ة التي تَ  ود والأخلاقي انُ في المَ س ا بني ايتِ ن حِ تعيحدد، والتي يَ ه في وقت مُ جتمع، والتي يقوم عليه ها م

اً بأنه كل ما يتعلرّ وعَ  ,هامأنينة أفرادِ حقيق طَ فاظ على كيان الدولة وتَ حافظة عليها للحِ والمُ  ق ف أيض
لحة العُ بالأمن العام أو المَ  واء كانت مَ ليا للمُ ص لحة جتمع س ما من  لجريم كُ تمثل في تَ تَ  اجتماعيةص

  )٣(.الاقتصاديع شأنه الإضرار بالوضِ 

ه الفَ رّ وعَ  تاذ الدكتور صَ ف عنوية لاح الدين فوزي بأنه "ما هو إلا حالة مادية أو مَ قيه الأس
  جتمع".نظم فهو الأفكار الأساسية للقانون والمُ جتمع مُ لمُ 

تاذ الدكتور مَ رّ وعَ  اً الأس ماعيل بأنه "ظَ فه أيض ريف إس رض منها قانونية الغَ رة اهِ حمد ش
  )٤(جتمع".ماية الأسس التي يقوم عليها المُ حِ 

  طاقة:نِ  -٢

دّ يُ  اس مَ ظام العام في مُ النِ  ع يات رعديات على الحُ رعيه التَ برير على شَ كتوب للتَ جملة كأس
  قوق.الأساسية والحُ 

ياق القانون الدُ عتبر النِ يُ  توري حَ ظام العام في س تورياً أمام مُ اجزاً دُ س ةس قوق الحُ  مارس
ية، وهو في حقيقته كمُ والحُ  اس ارُ كتوب دُ برر مَ ريات الأس تورياً يقوم على تض  ب بين مجالينس

ادُ  يادة في حِ م بين الحُ قانونيين؛ أي التص احب الس ، )٥(ظام دولتهماية نِ قوق الذاتية للفرد وحق ص
  )٦(سائد.جتمع، وليس فقط الأغلبية أو ما هو عتقدات المُ جمل مُ ظام العام هو مُ فالنِ 

ذه بعض التَ  ت ه ان ات لفِ وإن ك اديكرة النِ عريف ام الم ام الع ذه الفِ  ,ظ ا وإن ه كرة في حقيقته
ب لمُ ناخ المُ توفير المُ إلى  تهدف ة جميع الأفراد لحُ ناس ترى  لطة التيماية السُ رياتهم، وليس لحِ مارس
أن حِ  ام داخل المُ فظ النِ ب كينة العامة ظام الع جتمع من أهم واجبات الدولة من أجل تحقيق الأمن والس
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كاليةجتمع، ومن هنا نرى للمُ  ة الحُ مُ  إش لطة تواجهها ل سُ حافة في ظِ رية الصَ ريات ومنها حُ مارس
اء ن ث ت لا يُ الاس ن الحَ ، ف دعوى حِ طلق للحُ المُ  رظمك ة ب ام، أن دخول فِ فظ النِ ري ام الع   كرة ظ

ر بِ رية كعُ الحُ  مون النِ بط مَ ضَ ناء نص بيةنة ونِ رِ كرة مَ فِ  ونهاغم كَ رَ ظام العام ض عُ  ,س يص من  بلذلك س
أعَ  ة ت نُ ، )١(رية.كرة الحُ عزل عن تحديد فِ ظام العام بمَ حدد للنِ فهوم مُ ير مَ طملي فهوم حديد مَ حاول تَ وس
  عنوي.ظام العام الأدبي أو المَ النِ 

 ً   ."عنويالأدبي أو المَ ام ظام العَ النِ "امة والأخلاق الآداب العَ : ثانيا

    .امة والأخلاقالآداب العَ  فهوممَ -١

د بفِ يُ  س الأخلاقية الضَ جموعة الأُ مَ  يه –امة والأخلاق كرة الآداب العَ قص يان رورية لكَ س
ه سَ وبَ  ,جتمعالمُ  ائ اً بأنها مَ وتُ  لالالانحِ ليماً من ق ف عاربادئ الأخلاقية التي تَ جموعة المَ عرف أيض

  )٢(م.اظام العَ عنوية للنِ كونات المَ الآداب العامة من المُ  دّ عَ عينة، وتُ منية مُ ترة زَ لال فَ جتمع ما، خِ عليها مُ 

اً بأنها هوتُ  اعر الشَ مَ  يعرف أيض اموالاحتِ رف ش  باءً أق خلِ ام التي تَ وق العَ العامة، والذَ  ش
اً يترّ خُ  ا يؤديلقي اس أو المَ إلى  فع عم اصالانتِ س دادمن  ق الكَ  الاعت ال الخُ ب داخِ لقي م دان ال ل بوج

اً المَ  ,جتمعالمُ  ادئ العُ وهى أيض ا في الواقع الخُ ب ت مُ جتمع مُ لقي لمُ لي اً أيض يعين، وهعين في وق
  )٣(ساوئ.حاسن والمَ شمة والمَ تعلقة بالأخلاق والحِ مجموعة القواعد والأحكام المُ 

ا بعض من الفِ وعرّ  ه المَ فه ا ق أنه ري ب هم الناس أنفُ  دَ مجموعة القواعد وجَ "ص لزمين مُ س
ا طِ  اعه إتب اً ب ود عِ أدبي يَ  وسمانلبق اتهم س ت عتقداوس الأدبي هو وليد المُ مان، وهذا الالاجتماعيةلاق

  )٤(."رف، وتواضع عليه الناستأصلة، وما جرى به العُ ادات المُ ورثة، والعَ المَ 

المِ  ر تطوعيار ذاتي خاص، وإن كان غير ثابت بل ومُ عام وليس مِ  اجتماعيعيار عيار إذن مِ ف
ة طِ  اً للبيئ خالفة ة مُ عينعتبر أمور مُ ه يُ عين فإننا نجدُ ب ما من زمن مُ عِ شَ إلى  ، فلو نظرناالاجتماعيةبق

اهد شر أصبحت هذه المَ حر على الشاطئ، ولكن في وقتنا الحاضِ ملابس البَ  ارتداءللآداب العامة مثل 
  )٥(طرة السليمة.خالفتها للفِ نكرة من أغلب الناس رغم مُ غير مُ 

دة في بعض المُ نكرة وبِ دها مُ وقد نجِ  ة ناطِ دن أو المَ ش حراوية منها والصَ  يفيةالرِ ق وخاص
ائدة بينهملي هذه المناطق بالمُ اك أهمسُّ لتَ  اموالاحتِ ياء هم على الحَ حثُ والتي تَ  ,عتقدات الس هذا ، وش

يق ضيلتَ لتكئة مُ  واتخاذهوسع في تأويله منع التَ قة تَ فهومه بدِ طاقه ومَ عب تحديد نِ صطلح غامضاً صَ المُ 
  حافة.رية الصَ على حُ 

ا ظَ ومن خِ  ذه التَ لال م ا من ه ة بفِ هر لن اريف الخاص انِ كرة النِ ع ام في ج ام الع ا ظ  اديالمَ به
ة والأخلاقوفِ  ام ل فِ والتي تُ  ,كرة الآداب الع ا كرة النِ مث ام في جانبه ام الع ذ ,عنويوالمَ  الأدبيظ ك ول ل

إن قواعد النِ  اف ةظام الع ة  م ام د القَ  يه والأخلاق,والآداب الع ذا القَ قواع ك أن ه ام، ذل انون انون الع
  صلحة العامة.تحقيق المَ إلى  ديقصُ 

لحة العامة كمِ وكون أن المَ  ل جعبهمة تَ كرة مُ عنوي فِ قيه المادي، والمَ ظام العام بشَ عيار للنِ ص
هواها،  رتها وفقسّ حافة متى فَ عبير والصَ رية الرأي والتَ يق على حُ ضبرراً للتَ مة مُ اكِ لطة الحَ منها السُ 

  انون.سود فيها القَ ق التي يَ قراطية الحَ يمُ تطلبات الدولة الدِ حديد نطاقها، وفق مُ تَ  بجلذلك ي
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 ارنة، جامعة زيان عاشور، الجزائر.ضعية، دِراسة مُقالوَ 
ي، النِظام العام والآداب العامة وأثرُهما على تنفيذ أحكام التحَكيم، مجلة العلوم  )٥( يوس يف الس عيد س الباحِث س

 .٣٥٨، ص ٦/٢٠١١القانونية والاجتماعية، المُجلد الرابع، العدد الثاني، 
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    امة:صلحة العَ المَ فهوم مَ  -٢

لة الأهم والتي دَ المَ  عدّ تُ  عِ اهفهوم لحاولة إيجاد مَ مُ إلى  فعتناعض  اجتماعيعيار كمِ  ها ، ووض
امظام للنِ  امة  ,الع ك فيويَ ، والأخلاقوالآداب الع ل ذل ة إيجاد توازن مَ  تمث لحة صقي بين المَ نطِ كيفي

ة الحُ مُ  احترامة رورِ وضَ  ,العامة ة حُ مارس لال ن خِ حافة مِ عبير والصَ رية الرأي والتَ رية وخاص
ائطِ  ا المُ وس ة ه لحة العامة كمِ ، وكون المَ طبوعة والإلكترونيةالمَ ختلف العام والآداب ظام عيار للنِ ص

ة الصَ على مُ  يدّ العامة والأخلاق قُ  ورِ مارس تى ص ع فيه لأنه بطِ ها، فيجب ضَ حافة بش ه حتى لا يتوس
طلح مَ مُ  توعِ ن يَ رِ ص ة يَ بيعة فَ عاني وذو طَ ن المَ ب الكثير مِ س فاض عُ ض رِ ب حَ ص د جِ ه، فيجب أن نَص
ح له لنَمَ  لحة وازن بين المَ ن التَ عنى نوع مِ د مَ جِ فهوم واض ة الصَ رية مُ وحُ  ,العامةص حافة وأن مارس

  )١(حافة لا عليها.رية الصَ ح حُ الِ يل يجب أن يكون لصَ فالمَ  ,يلللمَ  اضطررنا

لحة العامة يُ فالمَ  د بها الخَ ص وف توماس لاكوينيعرّ  كماير، قص ير العام الخَ ، ف)٢(فها الفيلس
لحة التي يَ هو المَ  الح الأفراد، لأنها ليسال مَ بيعة الحَ ز بطَ جاوِ والتي تُ  ,لهجتمع كُ ليها المُ اف هدِ ص ت ص

الح مُ بارة عن هذه المَ عِ  ب، بل هجتمعة فحَ ص لحة الجَ مَ  يس علو على ير العام يَ هيئة، فالخُ ماعة كَ ص
الِ المَ  ة لأفراد المُ ص ي خُ قتَ جتمع، ويَ ح الخاص وع هذه المَ ض الح له، وعدم تَ ض ها معه، ولكنه ضِ عارُ ص

تنفِ  ية الأفراد لمُ محي شَ تَ ك، إذ يأبى أن ن ذلِ س مِ كِ لها، بل على العَ ذها كُ لا يس لى إ انتمائهمجرد خص
ية والمَ ظم ال في النُ جتمع (كما هو الحَ المُ  ة مُ دامت المَ  مولية)، فماالشُ اركس الح الخاص تفقة مع ص

  )٣(م وإياه.نسجِ نها تَ إالخير العام، ف

قط ه تكون أنجح ففسُ ء نَرِ ة المَ عادِ شرية، وهى سَ عادة البَ يل بأنها السَ فها جون ستيوارت مَ رّ وعَ 
لحة، وليس مِ مل على القواعد العامة للمَ لال العَ ن خِ مِ  عل، فِ  لبة على كُ ترتِ تائج المُ لال قياس النَن خِ ص

ميع فقط في حيرة وعدم ك الجَ ترُ لن تَ  أخرىطة امة، وأن أي خِ عادة العَ لب السَ فهذا الغالب الأعم في جَ 
  جار دائم.ميع في شِ ك الجَ تترُ أيضاً سَ درة على ما سيترتب، بل القُ 

بين القانونيين في إنجلترا أن عهد المُ مَ يرى  لحة العال للمَ فصّ عريف مُ تَ  اعتمادحاس مة، مما ص
لحةم المَ قيّ أن تُ إلى  عين،وقف مُ حتاج كل مَ هالة بالنتائج، ويرى أنه بدلاً من ذلك، يَ يزيد الجَ  العامة  ص

الح الجُ لاقة بمَ عايير ذات عِ فيه بناءً على مَ  يل مَ هم على تَ درتِ هم، وقُ اجتِ مهور، وحَ ص ي عها، أنافِ حص
تمرارية,م بالثبات تسِ لوكية تَ عايير فوق سُ مَ  استخدامد من أنه لابُ  وح نب أن يكون هُ فيجِ  والاس اك وض

الح المُ قدير التوازنات بين المَ في تَ  ول لتَ ص ة للوص لحة الأمثل للأفراد في نِ حقيق المَ تنافس طاق ص
  ل.جتمع ككُ صلحة العامة للمُ المَ 

لحة العَ فالمَ  ة لأفرادها، ويجب أن تُ امة يجب ألا تتعارض مع أي مَ ص لحة خاص ً دخل نَص  فعا
ل واحد من أفرادِ  أنها مَ على ك ف ب ا، ويجب ألا توص ة ما لم تكُ ه لحة عام ل فعاً لكُ ن الأعلى نَص

  )٤(ها.أفرادِ 

انون من المَ  ك أتخذ الق امةومن أجل ذل لحة الع ام هَ  ص ، والواقع أن ةدفاً وغايأو الخير الع
لحة العامة رغم المَ  ر مُ من عَ  بهاا مص ر ثابتة لا يخلو منها أي ناص تغيرة، إلا أنها تحوي على عناص

ور تَ  وره لمَ روفه وتَ ب ظُ سجتمعات كلا حَ تلك المُ  اختلفت، ولئن اجتماعيص مون المَ ص لحض ة ص
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 وما بعدِها.
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ترك له، ح المُ الِ مثل الصَ العامة التي تُ  لحة العامة لتلك المُ وهرية للمَ قومات الجَ إلا أن المُ ش  ,معاتجتص
شترك الح المُ وهرية للصَ قومات الجَ وهذه المُ ، شتركاً لهاالحاً مُ ها صَ دونِ مثل بِ ك فيها ولا تُ والتي تشترِ 

لحة العامة المَ  – تقرار، دالةالعَ  :هي –ص لحة العامة وهرية للمَ قومات الجَ فهذه المُ ، طورتَ ال، الاس ص
تقرارعدالة،  – ، فلا )١(ميد "هوريو"كما بينها العَ ، اهامة لطر العَ دود والأُ مثل الحُ تُ  هي –طور ، تَ اس
ر إلا فيما يَ تُ  لحة العامة التي هه، وأن المَ عه وغاياتِ نافِ حقيق مَ تَ إلى  فهدِ جتمع ويَ م المُ خدِ فس عيار مِ  يص

الح العام من حيثُ جتمعات كافة... أن مُ خة في المُ كرة ثابتة راسِ ظام العام، فِ للنِ  كرة أنه ف قومات الص
مون نِ طلقة ذات مَ مُ  بي، بمَ ض زمان، إلى  جتمع ولا من زمانمُ إلى  جتمععنى أنها لا تتغير من مُ س

ا يتغير إنما هو مَ  ب، وأن كل م مونها فحس حددها جتمعات يُ ياة العامة في كل المُ أن الحَ  باعتبارض
ور لما يجب أن يكونتَ  ور في مَ ح العام، وإن هذا التَ عليه الصالِ  ص  ضمونه قد يتغير ويتنوع تماماً،ص

ر في سِ ختلف البَ كما يَ  ماتهمقِ ماتهم وش اء الجِ لامِ ومَ  س بة حهم مع بقاء أعض اني واحدة بالنس م الإنس س
  )٢(شر أجمعين.للبَ 

ت المَ  لحة اوإن كان ة معّ لص ام اراً للنِ ع ام بشَ ي دت والذي أكّ  ,عنويقيه المادي والمَ ظام الع
توريَّةالدُ حكمة المَ  ي ظام القانونفاع النِ طوط دِ أحد خُ " :يهالعام ظام ر على أن فكرة النِ صِ ليا بمَ العُ  س

س راعاة أُ وجوب مُ إلى  هاظرِ فت نَموع الإرادة الفردية إذ تلّ ها من جُ ماعة عن ذاتِ ه، أو الجَ عن نفسُ  س
  )٣(."حيحةستوي صَ نهض وتَ فات حتى تَ ع فيه من تصرُ شرّ ظام القانوني القائم فيما تُ النِ 

ي قتقع على عاتِ  ؤولية الدِ مَ  القاض ية التي يقوم عليها المُ فاع عن المَ س اس تمع في جبادئ الأس
ي  –ه لطتِ ه في ذلك سُ عمُ ويدّ ، )٤(هأحكامِ   ظام العام، ويجبحديد ما هو من النِ قديرية في تَ التَ  –القاض
ويتقيد بما  جتمعه،ائدة في مُ الأفكار السَ إلى  عنويقيه المادي والمَ ظام العام بشَ يره للنِ د في تقدِ أن يتقيّ 

وياء، ويُ احِ عارفت عليه الأكثرية السَ تَ  ن ماعة بعيداً ععور العام لدى الجَ راعي الشُ قة من الناس الأس
ي ومثلُ فكيره الشَ تَ  وّ عتقداتِ ه الذاتية ومُ خص ع في هذا التقدير همته هذه يَ ه، وفي مُ راتِ ه وتص أية كخض
 )٥(ليا.حكمة العُ ة المَ قابِ سألة قانونية لرَ مَ 

ي في تَ  قيه ظام العام بشَ فهوم النِ قديرية، ولمرونة مَ لطة التَ عه بهذه السُ متُ والحقيقة أن القاض
عىالمادي والمَ  ة حُ طاق مُ ختلفاً في نِ توظيف ذلك توظيفاً مُ إلى  عنوي، أن يس بير عرية الرأي والتَ مارس

عة لحُ ن مُ ها، وما يترتب عنه مِ وسائطِ حافة بجميع والصَ  قييد ضييق أو تَ رية الصحافة لا تَ مارسة واس
تثنائيةعليها إلا في حالات   ,لية وجديةعّ ر فِ خاطِ فيها لمَ  الاجتماعيظام تعرض فيها الدولة والنِ قد تَ  اس

تظِ ظلة تَ لطة الحاكمة كمَ ن السُ تتُخذ مِ  لاجتمع وإفنائه، على أالمُ  انهيارإلى  قد تؤدي اية مل بها لحِ س
رُ  نِ ها في حُ ها غير القانونية لتجعلِ فاتِ تص اها التي تُ تناول الصَ ها بعيدة عن مُ ص هب بها رحافة، وعص

  .)٦(تكئة لها في ذلكضاء مُ عارضيها، وتجعل القَ مُ 

   

                                                             
ي في ١٨٥٦العميد هوريو: وُلدَ عام  )١( اغت كتاباتِه القانون الإداري الفرنس ي ص م كان عالم فِقه واجتماع فرنس

ل القرن ال ر وأوائ ع عش اس ام أواخِر القرن الت رين توُفى ع ة ١٩٢٩عش ة العربي ة اللغ وع . موس
mimirbook.com/17imira  

تورية  )٢( لامي، الأنظِمة الدسُ روعيته في الفِقه الإس عود، مَقالة، حقيقة النِظام العام والآداب ومَش د. عِز الدين بن مس
 وما بعدها. ٣٠الوضعية، دِراسة مُقارنة، جامِعة زيان بن عاشور، الجزائر، ص

ية رقم ا )٣( ر، القض تورية العلُيا بمصِ نة  ٢٥٣لمحكمة الدسُّ ائية  ٢٤لس تورية  –قض م، ١٥/٤/٢٠٠٧بتاريخ  –دسُّ
 .٣١٤ص، ١، رقم الجُزء ١٢مكتب فني 

هب، مَقال )٤( ام الأش ر بتاريخ عِص اء، المعلومة القانونية، نشُِ مبر  ٢٢ة النِظام والقض م، تم الاطلاع ٢٠٢٠ديس
https://Alkanounia.info  ٦/٦/٢٠٢١تم الاطلاع. 

انوني الأجنبي، المرجِع  )٥( ام من مَوانع التطبيق الق ام الع راوي، النِظ د المص ن محم داودي وحس ب علي ال ال غ
  http://almerja.comم ٦/٥/٢٠٢١، تم الاطلاع ٢٦/٤/٢٠٢١الإلكتروني للمَعلوماتية، نشِر بتاريخ 

مبر  )٦( ر المَقالة بتاريخ ديس لحة العامة، كِتاب عمون، نشَ اونة، مَن يقُرر المص ، الاطلاع ٢٠١٩أ.د أنيس الخص
  www.ammonnews.netم، ٩/١٠/٢٠٢١
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  .حة العامةالصِ : الثالث رعالفِ 

قة مع كتوبة مُ كتوبة أو غير المَ اتير المَ سّ ن كانت الدَ إ انالعالمي لحُ  الإعلانتس في  قوق الإنس
ك العُ ١٩ه ادتِ مَ  ذل اتهود ، وك اقي ة التي أوردت الصِ  والاتف دولي رية الرأي يد على حُ حة العامة كقَ ال

  ت عليه صراحة أو لا.صّ اتير نَسّ حافة وسواء كانت هذه الدَ رية الصَ م على حُ ومن ثُ  ,عبيروالتَ 

ل من  دّ جِ قيقة لن نَوحَ  ارأفض رية مُ نها البَ انت مِ تي عَ جائحة كورونا ال انتش افنذ ش  اكتش
رية تُ م وطيلة أعوام تالية، ولازالت البَ ٢٠١٩يروس نهاية الفَ  يب به مِ ، فقد أُ اهعاني ويلاتِ ش ات ئص
  قتل بضع ملايين منهم.فر عن مَ ، وأسّ استثناءشر من جميع دول العالم دون لايين من البَ المَ 

ارةوالذي يُ  ارإلى  همني من الإش العالم أجمع  اجتاحتكجائحة  وإعلانهفيروس كورونا  انتش
ة مِ  ه حال ة تُ هو كون الي ل الصِ ث محت رية الصَ يد على حُ حة العامة كقَ مث  الاتفاقياتحافة، الذي س

ات ر المعلومشِ حافة في عدم نَرية الصَ قبول على حُ يد مَ اتير، بإقراره كقَ سّ دات الدولية والدَ عهُ والتَ 
ة الدول ذات طبيعة الحُ  ,لدان العالمبه في كثير من بُ  المُتعلقةوالأخبار  تي لها مولي أو الكم الشُ وخاص

ب عن تّ مما قد يتر ,عبلع بين أفراد الشَ زع والهَ الفَ  إثارةر عدم برِ ه تحت مُ ط به، وذلك كلُ تاريخ يرتبِ 
  ظام العام.ساساً بالأمن والنِ ذلك مَ 

ارمح بل أنه سَ  هحجانَيد قد أثبت عدم ن هذا القَ إف ع نِ مَ جتاح العالم، وذلك لالفيروس، ليَ  بانتش
حيحة في وقتِ المَ  يني "لي وينليانغ" والذي وافبر الدُ ها فلو أن العالم تداعى لخِ علومة الص ته كتور الص
ة في المِ  دُ رّ م من جَ ٢٠٢٠فبراير  ٧ني اول ال ا، وح ه بفيروس كورون ابت انغ" اء إص كتور "لي وينلي

ارس، ولكن الشُ اتل يُ رض قباء من مَ حذير الأطِ تَ  به مرض الس ء دلارطة طلبت منه التوقف عن الإش
ع لتحقيق بتُ بة وخَ عليقات كاذِ بتَ  فائعات، وقد ر شَ شِّ همة نَض ابة بفيروس كو اكتش رونا أول حالة إص

ة في نِ  اي ب والحُ من الغَ  ةالم، وقد أثارت وفاته حَ ٢٠١٩ه كومة ل الحُ ريقة تعامُ زن على وفاته وطَ ض
  )١(كورونا. فيروسفشي تَ  بعدخاصة معه وينية الصِ 

ل الأمر لمُ ينيين من تَ حفيين الصِ ض له الصَ عرّ وكذلك ما تَ  فية حعاقبة الصَ قييد، بل وص
ان"الصِ  انغ ش ر شِ دينة ووهان مركز نَلمَ  حيالصِ ر جِ غطية الحَ دونة قد قامت بتَ وهى مُ  ,ينية "تش

مة هنوات بعد إدانتها بتُ دة أربع سَ جن لمُ بالسِ حفية كم على الصَ وقد حُ  ,فيروس كورونا في العالم
ارة  ات"إث طراب تخدِ ة تَ مهتُ اعات فقط، وعادة هذه الدامت لسَ حاكمة بعد مُ " الاض كومة مها الحُ س

رامة فصَ  )٢(حفيين الصينيين.يها، وكذلك طالت هذه الإجراءات العديد من الصَ عارضِ ينية ضد مُ الصِ 
ة مَ  ياس ينية وس محت مَ  يكميم الأفواه، هبر وإغلاق وتَ تداول الخَ ع نِ الإجراءات الص ارن س ذا ه بانتش

  من قياسي.وفي زَ  استثناءميع دول العالم دون الفيروس في جَ 

اباتها من خِ ل العالم حِ وعيد ديجب أن تُ  ى ب علنصُ وأن تَ  ,حيةنظوماتها الأمنية والصِ لال مَ س
اع الصِ درة على تَ قنيات جديدة لها القُ طوير تَ إيجاد آليات لتَ  ية، رة الأرضحية على الكُ حري الأوض

ل أي قِ خالفات البيئية، وكذلك نَر عن المُ تِ ف السَ شِ عمل على كَ رة تَ حافة حُ ياب صَ في غِ  ىأتتيوهذا لن 
ة تَ تَ  دات بيولوجي دي دُ ه ورة مُ ح نى لحُ حتى يَ  نلَ دودة للعَ حْ ث ولو بص الم تس ات دول الع اذكوم  اتخ

ة التي تقي شُ الإجراءات المُ  ا مَ عوبِ لائم اطِ ه ذا التَ خ د، وأن تُ ر ه دي الم على ز حُ حفّ ه ات دول الع كوم
اح عنها في حينها حتى يُ ل المَ بادُ رعة تَ سُ  حديد ماهية حية تَ نظومات الصِ مكن للمَ علومات والإفص
ان صِ عقد تَ  أخرىب العالم تهديدات وبائية تجنْ دقة حتى يَ طاقه وبِ ر ونِ طَ الخَ  ه على وجودبِ وف بالإنس

اديناعي عنى لأي تطور صِ عندها يكون لا مَ الأرض،  لا هو أرها عمِ ياب مُ فوق الأرض لغِ  واقتص
  لال ما يلي:من خِ  بقما سَ وسوف ، )٣(الإنسان

                                                             
يني حذرّ مِن الوباء،  )١( ر بتاريخ  www.bbc.comفيروس كورونا: عام على وفاة أول طبيب ص  ٧عربي نشُِ

  م.٢٠٢١فبراير 
ر بتاريخ  )٢( فت معلومات عن كورونا، مقال نشُِ ينية كش حفية ص جن لص نوات س م، ٢٨/١٢/٢٠٢٠أربع س

www.m.clw.com  م.٥/٥/٢٠٢١، الاطلاع  
ة تَ  )٣( ين مطلق التميمي، الآثار القانونية لفيروس كورونا بين الواقع والمأمول، دِراس هيئة حليلية، الأ.د علاء حس

 .٦٤م، ص ٢٠٢٠صرية للكِتاب، القاهِرة، المَ 
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مر، ض"، وإطالة العُ رَ ن الوقاية من المَ لم وفَ "عِ  يامة هحة العَ والصِ : امةحة العَ فهوم الصِ مَ : أولاً 
ة الصِ وتَ  ةحة والكِ رقي اي ك بمَ  ,ف ة للمُ جهودات مُ وذل كافحة حة البيئة ومُ جتمع من أجل صِ نظم

ية وتَ حة الشَ عليم الفرد الصِ عدية وتَ الأمراض المُ  ل على ممريض للعَ ب والتَ دمات الطِ نظيم خَ خص
ية ليَ والمَ  الاجتماعية,ياة لاج الوقائي للأمراض وتطوير الحَ بكر والعِ خيص المُ التشّ  مكن كل تعيش

  )١(ياة.حة والحَ روع في الصِ شّ ه المُ قِ صول على حَ مواطن من الحُ 

 ً حية العالمية التي وكون أن الأزمة الصِ  حافة:حة العامة على الصَ يد للصِ ائحة كورونا كقَ جَ  :ثانيا
بب عظم دول العالم بِ حة العامة في مُ ربت الصِ ضَ  ارس إلى  أدى ١٩فيروس كورونا كوفيد  انتش

تثنائيةالة وجود حَ  وص نُ إلى  تندة في ذلكسّ مُ  ,عن حالة الطوارئ الإعلانبت من طلّ تَ  اس ص
اتيرها التي تُ دَ  ار خُ  جيزها، وكذلك فقدّ س ان في جال حُ تحدة في مَ براء الأمم المُ أش قوق الإنس

ن إعلان حالة الطوارئ أو أي إجراء إإلى  م٢٠٢٠مارس  ١٧د في عقِ نّ حفي المُ مؤتمرهم الصَ 
تثنائي ان بل يَ يجب ألا يتجاوز حُ  اس اً لتَ  اعتبارهب جِ قوق الإنس اس اءات نظيم التدابير والإجرأس

املاً للجَ تعلِ المُ  اديب انِ قة بإعلان حالة الطوارئ، وأن يكون ش مان لضَ  والاجتماعي, الاقتص
  )٢(ساواة بين المواطنين.العدالة والمُ 

حية من إجراء كومات عن إعلان حالة الطوارئ الصِ حة العامة وما تتخذه الحُ جال الصِ وفي مَ 
اء على أي تزمة للقَ لّ مُ  فة عامة، وقد عِ حة المواطنين أو الشَ ديد لصِ هض نظمة مُ  اعتبرتب بص

ية لكُ حة العامة من الحُ حة العالمية بأن الصِ الصِ  اس انقوق الأس واء نصّ  )٣(ل إنس عليها  س
تور صَ الدُ  تخلِ ت من المَ دّ راحة أو عُ س ها القَ بادئ التي يس ير للمبادئضاء الدُ ص  ستوري عند تفس

  ستور.لدُ لالعامة 

   أساليب مواجهة جائحة كورونا:

لوبين لمواجهة جائحة كوروناإلى  جهاتَ وإن كان العالم قد  ة  اعتمدنهم من فمِ  ,أس ياس ة ناعمَ س
وضوي، ل فكِ سس قانونية وكثير من دول العالم الثالث بشَ ها السويد وهولندا وفق أُ أسِ طيع وعلى رَ القَ 
تخدمناك من وهُ  ة العَ  اس ياس ا وألمانيا والولايات المُ د والإقفال التام مِ زل والتباعُ س حدة تثل فرنس

ا تتطلّ  ة الطوارئ وم ال ان إعلان ح الم، وإن ك ة وكثير من دول الع دابير الأمريكي ه من إجراءات وت ب
  ة القضاء.ستور ورقابِ ة الدُ لطة التنفيذية تحت مظلّ ريها السُ جّ تُ  استثنائية

اتير فَ كانت دَ وإن  ا والولايات المُ س ويد وألمانيا ومصرنس  وتونس رتحدة الأمريكية والس
مى علان حالة الطوارئ أو أي مُ إز جيّ وغيرها من دول العالم تُ  تورها ألا أن عليها دُ  صّ نُ يَ  آخرس س

ع في ليبيا يُ  ً عاني من الوض طرابا ً تَ  اض ريعيا توري الصَ الدُ  الإعلان وحيثُ  ,ش طسادِ س  ر في أغس
  ض لذلك لاحقاً.ف نتعرّ علان حالة الطوارئ وسوّ إعلى  صّ م لم ينُ ٢٠١١

    طيع:ناعة القَ أسلوب مَ  -أ 

ويد وهولندا إف ة مَ هِ نَ اتخذنان كانت الس ياس اءات لم تتخذ إجر حيثُ  ,طيعناعة القَ ج يتعلق بس
بها عني بأنها المُ طيع تُ ناعة القَ ل والإغلاق التام ومَ زِ العَ  ط مَ قاومة التي يكتس كانية جموعة سُ الناس وس

  هاز المناعة للفيروس.ض جِ عرُّ عين عن طريق تَ رض مُ ضد مَ 

   

                                                             
داقة، الأبعاد القانونية والأخلاقية للمعلوماتيةأ.د. )١( ليحة على ص ة العربية، القاهِرة، الطَبعةالصِ  ص  حية، دار النَهض

 .٤٣م، ص٢٠١٩الثانية، 
ات، جدلية القانون والأزمة، إبريل  )٢( م، ٢٠٢٠خليل العربي، محمد عمران، وليد الماجري، وحدة البحُوث والدِراس

  https://daamdth.orgم، مركز دعم التحول الديمُقراطي وحُقوق الإنسان. ٢٠٢٠يوليو  ١٧تم الاطلاع 
ة العربية، القاهِرة، الطَبعة  )٣( حية، دار النَهض داقة، الأبعاد القانونية والأخلاقية للمعلوماتية الصِ ليحة علي ص أ.د ص

 .٤٣م، ص٢٠١٩الثانية، 
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ي مَ ولا تَ  ات تَ طيع على الفَ ناعة القَ قض ارهاانتِ من  دّ حِ ماماً، لكنها تَ يروس ال كانت في حَ  ش
إذا كان بَ مُ  ة، ف دي ة ض الناس عُ عِ ع ابةرض تَ رض مُ بمَ  للإص رص من فُ  عطيناعة القَ مَ  دّ حِ عين، س
بر عيم أكطّ لال تَ حقيقها من خِ تَ ل الدولدفع قيقية مما تائج حَ نَإلى  ، وهذا لم يؤدي)٤(هم للفيروسضّ عرُ تَ 
ف جَ قَ  دِ فاً، فلا أحد مُ سّ فها نَنسِ تحور "أوميكرون" ليَ اء مُ در من مواطنيها، ولكن للأس ناً ض  ه،حص

ون فالجميع مُ  ابةعرض ارين الطِ ح به كبير المُ رّ فق ما صَ به وهذا وِ  للإص تش يات بيين لرئيس الولاس
  .)٥(تحدة الأمريكية البروفيسور "أنتون فاوتشي"المُ 

  د:باعُ ل والتَ زِ أسلوب العَ  -ب 

ات المُ الوِ )١( دة:لاي ات المُ  تح الولاي ة وهى حَ ف ة الطوارئ الوطني ال ت ح د أعلن ة ق دة الأمريكي ق تح
ذية في الولايات المُ رس للسُ غه الكونمنحُ يَ  يس، ها الرئأسِ الأمريكية، وعلى رَ  تحدةلطة التنفي

امُ للتَ  ات الطَ ع ة بِ ل مع الأزم دود على يود أو حُ ب أي قُ جنّ ق له أن يتَ حِ م، ويَ سِّ رعة وحَ سُ ارئ
ه المُ  التَ قرارات ة ب امُ تعلق اتع دُ  منحّ ويَ ، ل مع الأزم تور الأمريكي للرَ ال ة ئيس حَ س ق مواجه

تثنائيةروف الظُ  اور مع الكوعلى الرئيس التَ  ,بالمادة الثانية الفقرة الثالثة الاس بل غرس قَ نوش
ة أي من السُ مُ  تها لهذه الحالة أن يتَ وعليه عند بداية مُ  ,منوحة لهلطات المَ مارس اور مع مارس ش

  )٦(رها.لطات وفق أوامر تنفيذية يصدُ س هذه السُ مارِ الكونغرس ويُ 

ا:فَ ) ٢( تور الفَ الدُ  جيزيُ  رنس يس ذ تدابير خِ أن يتَ  ,منه )٧( ١٦مهورية في المادة لرئيس الجُ  رنس
يها ظُ تَ  تثنائية,روف قتض لاحيات طارئة لتُ ها يتَ قِ وبالتالي وفِ  اس هة هذه الحالة نه لمواجمكّ متع بص

سببت تَ و ,شيمهَ النار في ال انتشارفي العالم  انتشرتارئة ومنها مواجهة جائحة كورونا التي الطَ 
تِ مما دفعها  ,يةنسرحية الفَ نظومة الصِ للمَ  انهياربه في شِ  وبي الأور الاتحادبدول من  عانةللاس

لحة، حتى مُ الها لمواجهة هذه الجائحة وبقواتِ  تعادتس ه لوذلك كُ  اتزانها,حية ها الصِ نظومتِ مَ  اس
دابير العَ من خِ  ة الجائحة بت امزِ لال مواجه مكن من طعيم أكبر عدد مُ م بتَ ومن ثُ  ,ل والإغلاق الت

  )٨(مواطنيها.

تور المَ ر الدُ وفّ ي ر:صِ مَ ) ٣( ري س توريَّةالدُ ماية عديلاته الحِ م وتَ ٢٠١٤ص عاية حة العامة والرِ للصِ  س
فيها تجريم  ونصّ  ١٨المادة  صّ ر العربية وفق نَمهورية مصِ لة لمواطني جُ تكامِ حية المُ الصِ 

كاله المُ قديم العِ عن تَ  متناعالا ان في حَ ختلفة لكُ لاج بأش ى ر علطَ الات الطوارئ أو الخَ ل إنس
رّ وبذلك يكون المُ  ,ياةالحَ  ي بمَ ش يس رة موعْ اطني المَ ميع قَ ماية لجَ ر هذه الحِ وفَّ  ر قدّ صِ ع التأس

تور طر على الحياة، وحالة الطوارئ قد أجاز الدُ ر في حالة الطوارئ أو الخَ صِ مَ  علانها إس
ادة  ل رئيس الجُ من قِ  ١٥٤وفق الم د أخذ رأي ب ة بع ض عرِ وأن يَ  ,رئيس مجلس الوزراءمهوري

بعة أيام من إعلانه  يكون إعلان حالة الطوارئ لمُ واب خِ س النّ جلِ على مَ  هُ لال س ر دة ثلاثة أش
هُ دة مُ ها لمُ يجوز مدِّ  اء مَ ر بعد موافقة ثُ ماثلة أي ثلاثة أش  هاتنظيمِ  وإحالةس النواب جلِ لثي أعض

ن ف القرنتصِ ر في مُ ادِ ر صَ صِ حالة الطوارئ في مَ م نظِ اري الذي يُ القانون، والقانون السَ إلى 
ي وهو القانون  نة  ١٦٢الماض البة حوي عُ حافة ويَ رية الصَ قيد حُ م الذي يُ ١٩٥٨لس قوبات س

ها حبِ ف وسَ حلطة إيقاف الصُ لطة التنفيذية سُ ر ويمنح السُ شِ رية ومالية على جرائم تتعلق بالنَللحُ 
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وق ومَ  رِ ع نَنِ من الس ا يُ ش ا، وهو م الِ ه ادتين  صّ ف نَخ ة كفلان حُ اللتين يَ  )٩( ٧١، ٧٠الم ري
ائل الأعلام أو مُ قابة على الصُ ض رَ ران فرّ حظِ ر ويَ شِ حافة والنَالصَ  ادِ حف ووس رتها أو ص

ا أو وقفِ  ادة إه انت الم ا، وإن ك دّ ف ٧١غلاقه ةأجازت رَ  ق اب رب أو الحَ حدودة عليها في زمن مَ  ق
باب صِ علان إق مع تسِ علان التعبئة العامة تَ إ لطة حية، وأعتقد أن السُ حالة الطوارئ لأس

ه ب مُ جنُ نفيذية عليها تَ التَ  توريَّةالدُ لطاتها سُ مارس تثنائية التي تَ في ظِ  س تور الدُ  دفقِ ل الاس س
ذة  والقوانين اف ه فَ الن اليت ات القَ لاج العِ في عِ ع ة بين سُ لاق ا وبانوني ا بينه ة فيم دول ات ال ين لط

يف مُ بح قانون صّ مواطنيها، ويَ  م ف معهُ عسّ قاب المواطنين يتَ لط على رِ سّ حالة الطوارئ س
توريَّةالدُ قوقهم رياتهم وحُ ع بحُ متُ ويمنعهم التَ  باب مُ  س  ,قراطيظام ديمُ ل نِ بررة في ظِ دون أس
اء للتأكُ ويجب أن  ع للقض توريَّةالدُ ها لامتِ د من سَ تخض لِ والقانونية وتَ  س اس قانوص ني ح كأس

  لإعلان حالة الطوارئ.

كِ يُ  ليبيا:) ٤( وءاً، ففي ظِ ل ش ع في ليبيا أكثر قتامة وس تمثلة لمُ حية العالمية ال هذه الأزمة الصِ الوض
ارفي  ية التي تنتمي لحَ فقد حاولت الوجوه السِ  ١٩جائحة كورونا كوفيد  انتش ظام قبة النِ ياس
ارل في عدم ضِ ظهر أن الفَ قيد" أن تَ ظام العَ ق "نِ ابِ السَ  ظام نِ  ليبيا في بداياته، هورض في المَ  انتش
ارقيد، رغم أن حالة هد العَ طعيمات الإجباري في عَ التَ   رض في بدايتها، وكانت ليبيا فيالمَ  انتش

ة  ار انغلاقحال ا، وقَ الحُ  لانتش ائه بينها  ريةحرية والبَ وية والبَ ذها الجَ نافِ عظم مَ ل مُ فّ روب بين أبن
د الأرواح صِ في جميع أنحاء ليبيا، وبدأ في حَ  نتشارالارض في وبين دول العالم، وبعد أن بدأ المَ 

واتهذه  تتمّ صَ  بين  قاقالانشِ ل ما يزيد من الأزمة، ويزيد من ث عن كُ حِ ، وبدأت في البَ الأص
امياب الدولة المواطنين، وغِ  ارم أزمة تفاقُ إلى  رقاً أدىرباً وشَ لطاتها غَ سُ  وانقس  فيروس انتش
امتة أظهر الأعلام والصَ ١٩كورونا كوفيد  وات الش ة والأص حافة في ، وبين تلك الوجوه البائس

  رض، وكيفية مواجهته.قيقة المَ ضليل لحَ عظيم والتَ ليبيا حالة من التَ 

طرابنتيجة و ريعي وغياب الإطار القانوني المُ التَ  للاض  نمُّ ضلعدم تَ م لحالة الطوارئ، نظّ ش
تور الليبيالدُ  توري الصَ ل في الإعلان الدُ تمثِ المُ  س طس  ٣ر في ادِ س م بعد ثورة فبراير ٢٠١١أغس
توريَّةالدُ م عالِ حدد المَ يُ  صّ لنَ تا في دُ مفية كرّ حالة الأحكام العُ عن ، لحالة الطوارئ أو الإعلان س ور س

عل الإعلان فِ وكذلك  ٧٠المادة به ملُ م فقد شَ ١٩٥١أكتوبر  ٧در في والذي صَ  ,لغىد الملكي المُ هِ العَ 
توري الذي صَ الدُ  بتمبر  ثورةدر بعد س اً  ىلغم ، المُ ١٩٦٩س ملُ أيض منه، وبناءً  ٢٥المادة به فقد ش

تور العَ على دُ  در المَ هد المَ س فية، رّ علان الأحكام العُ إم حالة الطوارئ وحالة ظّ ك قانون نَلِ لكي أص
ط بمضي قُ سشريعات لا تَ عديل أو إلغاء، فالتَ ع الليبي بتَ شرّ ل إليه يد المُ صِ وهو قانون ساري دون أن تَ 

يان، وإن كان ال الاستعمالة أو بعدم دّ المُ  وارئ فية والطرّ حالتي الأحكام العُ  بين يزّ ع قد ماشرّ مُ أو النس
ام العُ و ة الأحك ال ة في ظِ رّ لن تعلن ح علان حالة الطوارئ لا إعلان حالة الطوارئ، إلا إذا كانت إل في

  )١٠(ية.فرّ علن حالة الأحكام العُ ها تُ روف التي من أجلِ ختصة من مواجهة الظُ لطات المُ تكفي لتمكين السُ 

اروأن كانت أزمة  كّ دثاً غير عادياً، يُ حَ  ١٩جائحة فيروس كورونا كوفيد  انتش طراً ل خَ ش
كاليات على الصِ  الة علان حإلاحية قانون ن يقول بصَ مَ  ناكهُ ف قانونيةحة العامة، ونتيجة لوجود إش
ادران في ظِ رّ حكام العُ علان الأإو ,الطوارئ تور المَ ل دُ فية الص ناك من يرى بعدم ملكة، ولكن هُ س

توري علان الدُ الإ صّ قانونيتها لعدم نَ تور ليبيا المؤقت بعد ثورة ل دُ مثّ الذي يُ  ,عليهما م٢٠١١س س
  )١١(علانها.إصراحة على  صّ لم ينُ  فهو ,الآنإلى  فبراير

طرابح لنا مدى تضِ يَ   – ربكومتي الغَ ل حُ عامُ الإطار القانوني في ليبيا في طريقة تَ  اض
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ار: جُمعة بوزيد،  )١٠( تش فحتها على المُسّ رته في ص اة، نَش قانون الطوارئ والأحكام العرُّفية، المُنظمة الليبية للقضُ
 م.٢٠٢١يوليو  ٣م، الاطلاع عليه ٢٠١٣الفيسبوك في سبتمبر 

ويح، مَ  )١١( ة الس د عطي ة أحم حية في القانون  ة القانون والأعمال الدولية، إعلان حالة الطوارئجلد. عطي الصِ
 م.٢٠٢١يوليو  ٢م، وتم الاطلاع بتاريخ ٢٠٢٠إبريل  ١تاريخ ر المقال بالليبي، نشُ
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اق  ة  –رق والشَ  –الوف ائحة  –المؤقت ارمع ج كومة فقد أعلنت حُ  ١٩فيروس كورونا كوفيد  انتش
ا غَ  اق حُ  –رب ليبي ة الوف ا دولياً حالة الطوارئ بقرارِ عّ المُ  –كوم نة  ٢٠٩ها رقم ترف به  ٢٠٢٠لس

اريخ  أن  ,م٢٠٢٠مارس  ١٧بت د أجل لها وعلى كامل التُ علان حَ إبش ة الطوارئ دون تحدي راب ال
وم المَ ق أحكام المَ رب ليبيا وفّ ها إلا عن مناطق بغَ يطرتِ الليبي رغم عدم سَ    ر ادِ الصَ  ٥لكي رقم رس

أن حالة الطوارئ، حتى تتَ ١٩٥٦يناير  ٣١بتاريخ  ة بناسِ الإجراءات والتدابير المُ  اتخاذمكن من م بش
ار من للحدّ  حة العامة، ومن التدابير إقرار طورته على الصِ ومن خُ  ١٩فيروس كورونا كوفيد  انتش

ادرة الصُ عات ومُ جمُ نع التَ ل ومَ جول الكامِ نع التَ حالة الإقفال العام، ومَ  حف وغيرها من الإجراءات ص
بة للحَ كومة مُ والتدابير التي رأتها الحُ  ارطورة من خُ  دّ ناس طورته وخُ  ١٩فيروس كورونا كوفيد  انتش

  )١٢(حة العامة.على الصِ 

ع في ليبيا وغِ  عقيداتلتَ ونتيجة  ً  مة لحالة الطوارئنظِ صوص القانونية المُ ياب النُ الوض  ,أحيانا
 اصالاختصحيل عالج ذات الحالة ويُ شريع قانوني ساري يُ بها أحياناً أخرى لوجود أكثر من تَ ضارُ وتَ 

نة  ٥رقم قانون مثل  )١٣(ختلفةهات مُ جِ إلى  م نظِ والذي يُ  ١٩٥٦يناير  ٣١ر بتاريخ ادِ الصَ  ١٩٥٦لس
أن ١٩٧٣نة لسَ  ١٠٦انون رقم علان حالة الطوارئ، وكذلك القَ إفية ورّ التي إعلان الأحكام العُ حَ  م بش

نة  ٢١حي، وكذلك القانون رقم القانون الصِ  أن إعلان حالة التَ ١٩٩١لس ار  عبئة العامة، فقدّ م بش أش
اتذة القانون الليبي  يبيا يحتاجه ليبيا وأن البناء القانوني في لعقد الذي تعيشُ عب والمُ الوضع الصَ إلى  أس

  .)١٤(إعادة بناءإلى 

افة حرية الصَ نظيم حُ صوص تَ شريع ما بخُ ع عند إعلانه على إرادته بإصداره تَ شرّ وعلى المُ 
ع في اعتباره أن تقييد حُ  تثنائياً، وعلى أن تتوافق هذهحافة رية الصَ عليه أن يض  ما هو إلا تدبيرا اس

محت به المادة "القُ  ية هد الخاص للحُ " الفقرة الثالثة من العَ ١٩يود مع ما س ياس قوق المدنية والس
  .)١٥("٣٤عميم رقم "قوق الإنسان الواردة بالتَ عنية بحُ فسيرات اللجنة المَ ويتسق مع تَ 

     .همرياتِ هم وحُ عتِ مّ وسُ ستورية الخاصة باحترام الأفراد يود الدُ القُ : الثاني طلبالمَ 

ائطِ ن خِ حافة مِ رية الصَ ي وحُ أعبير عن الرفي التَ  الحقْ دود ف حُ قِ تَ   دة عندتعدِ ها المُ لال وس
ة الحُ ريات الآخرين، ومن ثم أن مُ قوق وحُ حُ دود حُ  كّ ريات تُ قوق والحُ مارس راً هاماً في نصُ ل عُ ش
اية حُ الرأي، وحِ حيح عن عبير الصَ التَ  ئز ن غير الجاجتمع، فمِ ل أبناء المُ ر واجب على كُ ريات الغيّ م
حية بالحَ التَ  اواة في حَ ق، ولكن المُ ض مح للغَ ع بالحَ متُ يز التَ س ة حُ ير بمُ ق بما يس هم، رياتِ وحُ  همقوقِ مارس

ذا يؤدي ة الكَ المُ إلى  وه ارس ة الحُ امِ م اف ة لك مع جتأبناء المُ  يد بينلوك الجَ ض إتباع السُ رِ قوق ويفّ ل
الي حِ  ,الواحد الت  مايتها هوجتمع وحِ ريات أبناء المُ قوق وحُ حُ  واحترامجتمع، لام داخل المُ فظ السَ وب
ة من خِ  التزام دول ادئ والمُ لال المَ على ال عها من أجل تعّ قوّ ب ية التي تض اس ميق مبادئ مات الأس
  .)١٦(جتمعلة داخل المُ شاركة الفاعِ قراطية والمُ الديمُ 

ذا  ولة كرة بناء دبنى فِ قراطي يتَ ظام ديمُ ل نِ كوماتهم في ظِ لاقة المواطنين بحُ لاف عِ على خِ وه
 ةستوريلدُ ان في القاعدة د الذي يكمُ شيّ كم الرَ لطة الحُ في الرأي كأساس لسُ  الاختلافاتم حترِ تسامحة تَ مُ 

من لهم حُ مة، وتَ اكِ لطة الحَ ف السُ عسّ م وتَ حكّ ريات الأفراد من تَ قوق وحُ حمي حُ التي تَ  م لارية الكَ ض
                                                             

ه بعرة، مَ  )١٢( ة الجَ د. ط ال انون الطوارئ وفَ ق ات في إطار ق ة الصَ ظر التَ رّض حَ رائم والعُقوب حيف دى جول، ص
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انون  )١٤( ل حِزب الق ات من أج ا يتم توظيف الأزم دم ة عن انون والأزم ة الق دلي ة، تقرير: ج ديمُقراطي مركز دعم ال
ات ومُراجعة وتطويّعه، إعداد وحدِة البُ  وتحريري، خليل العربي، محمد عُمران، وليد الماجري، حوث والدِراس

  .١١، صwww.daamdth.orgم، ٢٠٢٠إبريل 
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 .٣١م، ص٢٠١٢والتعبير، دار الفِكر الجامعي، الإسكندرية، د. خالد مصطفى فهمي، حُرية الرأي  )١٦(
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  .)١٧(نةمكِ عبير عنه بأي وسيلة مُ ناقشة وإبداء الرأي والتَ والمُ 

ان مُ حُ  عدّ وتُ  ان يولد مقوق الإنس انية، كون الإنس له في الكرامة الإنس م قوقه، ومن ثه حُ عتأص
ان ةتمحور حول كرامفأنها تَ  انية فِ ، فالكَ )١٨(الإنس تخدم فهومها يُ ، ومَ ةرنكرة مَ رامة الإنس بتواتر من س

لها في قَ حاكم الدُ بل المَ قِ  تورية عند فص ايا مُ س  عبير التي تدور وجوداً وعدماً معرية التَ تعلقة بحُ ض
  .)١٩(رياتهممعتهم وحُ قوق الآخرين وسُ احترام حُ 

وف نُ  توري على حُ يد الدُ هذا القَ  اقتحامحاول وس مكن أن م ما يُ عالِ حديد مَ حافة وتَ رية الصَ س
توريالدُ ماية ل الحِ في ظِ حافة ه الصَ تتناولُ  ت دّ عمتى تَ  –حافة الصَ  –ها مِ بل لجَ عة لها، وسُ اسِ الوَ  ةس

اس بحُ قوق الأفراد أي المَ ريات وحُ حُ  اقتحامإلى  ريتهاحُ  يةتهم الشَ رياهم وحُ قوقِ س ليه ع وبناءً ، خص
  لب على النحو التالي:طّ قسيم هذا المَ سوف يتم تَ 

  .ستورياً)حمي دُ المَ غير د قِ (النَ باح د غير المُ قِ النَ : الأول رعالفِ 

ك أن لكُ  اعِ لاش اءاتدة ل ق تثن ة حُ ل حُ يود ولكُ ق قُ ل حَ ، ولكُ اس له يتفق مع دود، وهذا كُ ري
يالمَ  اس ريات الآخرين، دود حُ ف عند حُ قِ ص تَ خِ رية الشَ ريات، فحُ قوق والحُ ماية الحُ لحِ  ةنظومة الأس

وعة لمُ د من ريات والتأكُ نظيم تلك الحُ م يجب تَ ومن ثُ  وابط الموض ع مارستها بما يتفق مع الأوضاالض
  حيطة.روف المُ والظُ 

واء أكانت مُ راعاتِ وابط يجب مُ وإن القيود والضَ   ةرعيّ بدأ الشَ تمدة من القانون أو من مَ سّ ها س
اس من  اس بالأمن رورة عدم المَ عة عن ضَ ابِ ريات نَقوق وحُ راعاة حُ بمُ  الالتزامأو قائمة على أس س

  )٢٠(عنوي.ظام العام المادي والمَ كينة العامة والنِ والسَ جتمعي المُ 

توريالدُ حكمة ت المَ ضَ قَ  فقدّ  ار صَ  .... ومن ثم فقدّ "كمها بأن قالت ر في حُ صِ ليا بمَ العُ  ةس
ع من القواعد القانونية ما يصون للصَ ع أن يَ شرّ ناً على المُ تعيّ مُ  تها، ريحُ  –مارسة ومُ  إصداراّ حافة ض

توريالدُ لأطرها  –في الوقت ذاته  –رية هذه الحُ ويكفل عدم  تجاوز  من عدم المُ  ةس قررة، بما يض
ريات وواجبات قوق وحُ ها بما تضمنه من حُ ساسِ جتمع ومَ قومات المُ ستور من مُ الدُ  اعتبرها ملالها بإخِ 

تاج ونهم وأدائهم ر أفكارُ شِ في نَ –طالبين دني جميعاً مُ جتمع المَ عامة، وأصبح الأفراد ومؤسسات المُ 
توريَّةالدُ راعاة هذه القيم بمُ  –إبداعهم  ون معها، وإلا عُ ، لا ينحرِ س ة ريت حُ دّ فون عنها، ولا يتناقض

وسوف  )٢١(."جتمعها ثوابت المُ ططِ بشَ  وتعسفتحها، ام من جمعبير وما يقترن بها فوضى لا عاصِ التَ 
  لال ما يلي:نوضح ما سبق من خِ 

  .الأنجلوسكسونى هقصوصية في الفِ ق في الخُ : الحَ أولاً 

ية ق في الخُ الحَ حظى يُ  وص نظمات الدولية، وما عكس ذلك يئات والمُ بل الهَ من قِ  اهتمامص
اتير الحَ الدَ  اهتمامعلى  تور لوجود دُ  رتفتقِ  حيثُ  ,كتوبة كما في إنجلتراكتوبة أو غير المَ ديثة به المَ س س

وصية صمعة أو الخُ ق في السُ حدد للحَ مُ  فهوممة مَ قوق الأساسية للإنسان، فإنه ليس ثِ كتوب يكفل الحُ مَ 
ح ودقيقرية التَ أو حُ  كل واض ور الدولية دور كبير في التأثير في تط للاتفاقياتوإن كان  ,عبير بش

ان الإنجليزي لقَ القَ  دار البرلم إص ام الإنجليزي، وب ام انون حُ انون الع ان الإنجليزي ع قوق الإنس

                                                             
دي، حِماية الرأي العام في مواجهة التَ  )١٧( ن الوزان الأس ة العربية، القاهرة، د. حيدر محمد حس ريع، دار النهض ش

 .٢٦م، ص٢٠١٧الطبعة الأولى، 
ام فاروق محمود، حرية التعبير عن الر )١٨( وء حُ أد. هش ان في ي في ض ة تطبيق -القانون الدولي قوق الإنس ية دراس

 .٣٠، ص٢٠١٨على بعض الأنظمة الداخلية، دار النهضة العربية، القاهرة، 
ناو )١٩( اء الدُ يد. وليد محمد الش انية في القض توري ، مفهوم الكرامة الإنس ة تحليلية مُ دِ  –س  قارنة، دار الفكرراس

 .٣٥، ص٢٠٢٢والقانون، المنصورة، 
 ٢٧، ص٢٠١٢، حُرية الرأي والتعبير، دار الفِكر الجامعي، الإسكندرية، د. خالد مصطفى فهمي )٢٠(
تورية لحُ  )٢١( المان، الحِماية الدسُ رية  ةرية الرأي في الفقد. عبد العزيز محمد س توري، الهيئة المص اء الدس والقض

 ١٥٩، ص٢٠١٧العامة للكتاب، 
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اريخ ١٩٩٨ ذاً من ت اف بح ن الأوروبية  الاتفاقية" من ٨مع المادة " مجّ دُ  يثُ م ح٢/١٠/٢٠٠٢م وأص
ان بأن الحَ لحُ  ة التي كَ عتبر أحد عَ معة يُ ق في السُ قوق الإنس ر الحياة الخاص " من ٨فلتها المادة "ناص

  )٢٢(قوق الإنسان.الأوروبية لحُ  الاتفاقية

ت بحِ قرة الثانية قد قَ نها  في الفَ " مِ ١٠وإن كانت المادة " قوقه، أو أو حُ  يرمعة الغَ ماية سُ ض
ير غَ لمعة اماية سُ علت حِ عبير، وبذلك جَ رية التَ لة لحُ امِ رية وهى المادة الكَ ف عن معلومات سِ شِ نع الكَ لمَ 

  حافة.رية الصَ م قيد على حُ بير من ثُ عَ رية التَ قوقهم قيد على حُ وحُ 

وني الذي تُ  هقن الفِ إ كس مية ى تسّ عل يجمعتحدة الأمريكية والولايات المُ  إنجلترامثله الأنجلوس
ار الذي ل الضعِ لقون على الفِ معة، ويطِّ ق في السُ والكرامة بالحَ  والاعتباررف تعلقة بالشَ فاهيم المُ المَ 

هير، وينتهك هذا الحَ  علاً نائية، وإما أن يكون فِ ريمة جِ يكون جَ أن فقاً للقانون الإنجليزي، أما وق بالتش
حدة تد القانون الأمريكي قانون الولايات المُ بينما يستبعِ  ”Civilwrong“مى خطئاً مدنياً سّ ضاراً أو يُ 

ة الحِ  اية الجِ الأمريكي هير تاركاً الأمر حَ عل التَ نائية كلية لفِ م ار ضَ ل العِ رياً لتطبيق قانون الفِ صّ ش
  (المسئولية التقصيرية).

 ً   رنسي:قه والقانون الفَ صوصية في الفِ ق في الخُ الحَ : ثانيا

ف لاصوصية وهذا بخِ ر الخُ ناصِ أحد عَ  يمعة هالأنجلوسكسوني بأن السُ قه القانون والفِ  يرى
ل عن نفصِ مُ  والاعتباررف معة والكرامة أو الشَ ق في السُ رنسي الذي يرى بأن الحَ قه الفَ ع والفِ شرّ المُ 
ةالحَ  ان والتي قَ حكمة الأوروبية لحُ لاف ما تراه المَ وهذا بخِ  ,ق في الحياة الخاص ت بقوق الأنس أن ض
  ياة الخاصة.معة أحد عناصر الحَ السُ 

رّ س المُ كرّ يُ  ي حِ ع الفَ ش ان في كرامتهماية حِ رنس عبر عن بارات تُ حيث أورد عِ  ,ق الأنس
ية كَ قُ  ان في ديباجة الدُ دس تور الفَ رامة الأنس ي لعام س تور عام ها دُ التي أقرّ  ,م١٩٤٦رنس  ١٩٥٨س

ي رسّ علن الشَ يُ  الاتيفقد جاء في ديباجة  ,واعتبرها جزءاً منه كُ مياً تَ عب الفرنس ان  قوقه بحُ مس الإنس
يادة الوطنية مِ ومَ  تور عام دت عليها وأكملتها ديباجة دُ وكما أكّ  ١٧٨٩ددها إعلان حَ ثلما بادئ الس س

تور عام وجاء في ديباجة دُ  ,م١٩٥٨ ان لعام كها إعلان حُ تمسُّ  ١٩٤٦س ، وتؤكد ١٧٨٩قوق الإنس
  )٢٣(.والاقتصادية الاجتماعية ةستوريالدُ قوق على الحُ 

ي الصَ حافة الفَ ك أن قانون الصَ وكذلِ   الاعتداءرد من ماية الفَ د على حِ م، أكّ ١٨٨١ر في ادِ رنس
طلح يُ معة مُ رامته، وأن كانت السُ على كَ  طلح الكَ ف مُ رادِ ص من  ,رامة كما يراه البعضص وهى تتض

وعي والشَ المَ  ي للشَ فهومين الموض راً ، وهما عُ والاعتباررف خص معة التي في السُ  قالحَ  نص
تغرِ  ا عِ تس ارة السُ قه إذا كانت السُ ب ة ، ف جتمع على رد في المُ ل على موقع الفَ التي تدُ  يمعة همع

توى الأخلاقي المُ  خص ن ذلك يجب أن يتوقف على مَ إأو المهني، إلا  والاجتماعيس نظور الناس للش
ب، بل إن المَ  اس الداخلي يدخُ فحس ي والأس خص خص، وأياً كانت ل في تكوين سُ نظور الش معة الش

واء كانت تَ مثل أهم القِ موماً تُ عُ  يفاهيم فهروقات في هذه المَ الفُ  ان وس ق في نتمي للحَ يم الأدبية للإنس

                                                             
راسة دِ  –شهير القانونية لحِماية سُمعة الإنسان واعتباره من التَ ، مدى مُلاءمة القواعد بشابشةأ. زياد محمد فالح  )٢٢(

رون، العدد الثاني، يونيو ، مجلة الجَ -مُقارنة  ادية والادارية، المُجلد العش ات الاقتص لامية للدِراس امِعة الإس
  " من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على الاتي:٨، وقد نصّت المادة "٦٣٠م، ص ٢٠١٢

  رمة منزله ومراسلاته.ق في احترام حياته الخاصة والعالمية وحُ خص الحَ شَ ) لكل ١
ة هذا الحَ ) لا يجوز حُ ٢ لطة العامة في مُمارس ول تدخل من السُ فه القانون على هذا ص ق إلا بالقدر الذي ينصِ

كّل فيه هذا الأخير تدبيراً ضَ  لارورياً في المُجتمع الديمُقراطي، للأمن الوالتدخُل، والذي يشُ مة طني أو الس
ة البَ  اهي ة أو رف ام دِ الع ة أو ال ادي د الاقتص ام أو مَ ل اع عن النِظ حة أو ع الجَ نِ ف ة أو حِماية الصِ رائم الجزائي

 ير وحُرياته".الأخلاق أو حِماية حُقوق  الغَ 
ان واعتباره من  )٢٣( معة الأنس اسة دِر –شهير التَ أ. زياد محمد فالح بشاشة، مدى مُلائمة القواعد القانونية لحِماية سُ

رون، العدد الثاني، يونيو  –مُقارنة  ادية والإدارية، المُجلد العش ات الاقتص لامية للدِراس مجلة الجامعة الإس
٢٠١٢ ،www.i4gaza.edu ٦٢٧، ص.  
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وصية أو هالخُ  رمة ر حُ ظاهِ أحد أهم مَ  والاعتباررف رامة أو الشَ معة والكَ ل عنه، لأن السُ تنفصِ  يص
ة الحَ  ان الٍ تتعلق بجانب عزيز وغَ  باعتبارهاياة الخاص أو  لنة للرجُ سَ معة الحَ أن السُ  حيثُ  ,للإنس

ة للروح، والحق في الشَ كوّ وهر المُ الجَ  يالمرأة ه اررف ن ا يحمي المَ  والاعتب ة التي يتمتع به ان ك
 )٢٤(.موالاحتراظرهم جانباً من التقدير ي عليه في نَفجتمع، والتي تضالإنسان بين أقرانه في المُ 

 ً   قه والقانون العربي:صوصية في الفِ ق في الخُ الحَ : ثالثا

  ر:صِ في مَ  -١

رّ المُ  يولى يع ش يس ريالمَ  التأس ة ب ص رفهم معتهم وشَ قوق الأفراد وسُ حُ أهمية خاص
ارهم توريةماية دُ حِ ا مويوفر له واعتب تور وكانت البداية من دُ  ,س ماية فيه الحِ  ارتفعتالذي  ٧١س

توريالدُ  ية، ريات الشَ للحُ  ةس ةمة الحَ رّ وحُ خص تور عام بعه دُ الية لها، وتَ عَ  ةمكانإلى  ياة الخاص س
ان وحِ على عدم المَ  ٥١في المادة  صّ م بأن ن٢٠١٩َعديلاته في وتَ  ٢٠١٤ اس بكرامة الأنس مايتها س

ية، وكذلك حِ رية الشَ يانة الحُ صِ  ٥٤ة دوكذلك في الما واحترامها, واء فظ كرامة المَ خص ين س حبوس
 ً ا اطي ذاً لأحَ  احتي ة في المادة أو تنفي ائي ام قض ة وأقرّ يانة الحَ صِ  ٥٧، وفي المادة ٥٥ك  ياة الخاص

ان مواطن أو ق لكُ ها حَ نِ ياة الأمنة كوّ أوجب على الدولة توفير الحَ  ٥٩ريتها، وجاء في المادة بحُ  ل إنس
امُ  يه عبير عن رأيه بالقول أو ق في التَ كر والرأي والحَ رية الفِ ل حُ فِ كَ  ٦٢وفي المادة  ,قيم على أراض

ائل التَ تابة أو بالتَ بالكِ  وير أو غير ذلك من وس ان مُ لكُ  رشِ عبير والنَص ي تواجد على الأراضل إنس
  ر.شِ باعة والنَحافة والطِ رية الصَ حُ  ٧٠وكفلت المادة  ,ناً كان أو مقيماً أو زائراً صرية مواطِ المَ 

تور وحظَ من الدُ  ٧١وجاءت المادة  ائل الأعلام ألا على الصُ قابة رض رَ رت فَ س حف ووس
تثناءاً بئة العامة رب والتعَ حدود في زمن الحَ كل مَ بشَ  بة الِ قوبة سَ ر توقيع عُ ظِ ها، وحَ ل أطلاقِ صمن أ اس

نين نف أو التمييز بين المواطحريض على العُ قت هذه الجرائم بجرائم التَ ر إلا إذا تعلّ شِ على جرائم النَ
  د القانون عقوباتها.حدّ يُ ن في إعراض الأفراد وعِ أو بالطَ 

دُ  ان ال تور المَ وإن ك اول الطَ س د تن ري ق نف أو حريض على العُ رض أو التَ ن في العَ عِ ص
البة للحُ مييز بين المواطنين كموجبات للعُ التَ  ون صحافة هذه الحُ ت الصَ روصرية متى تقوبة الس

  منها. يعُدر ما شِ وتناولت بالنَ

لاميقه وإن كان الفِ  طلحي الشَ مع مُ قد جَ  الإس طلح واحد وهو في مُ  والاعتباررف ص ص
  م.ح والذَ دِ المَ  حلّ رف الأنسان وكرامته، وهو مَ دل على شَ  ف بأنه مارّ ض والذي عُ رّ العَ 

الشَ  اررف ف ان عني بكَ رض هو مفاهيم تُ رامة أو العَ معة والكَ أو السُ  والاعتب ينونة الأنس
د الجرائم القولية  ,هعورِ فته وشُ اطِ وعَ  كّ تابة التي تُ كِ الأو  فاهيةشَ الووإن كانت أش لى ع اعتداءل ش
لم أو ما يُ رض المُ عَ  ف، إذا هو ذِ رامة هو القَ معة والكَ أو السُ  والاعتباررف ن بالشَ عبر عنه القانوس

ب، ولأن القَ نا أو نفي النَإتهام بالزِ  ة، يوع الفاحِ شُ إلى  ف مما يؤديذِ س ارش م بذاءة القول ومن ث وانتش
  )٢٥(جتمع.ساد المُ وفَ ذيلة الرَ  انتشار

يانة رامة أو العَ معة والكَ أو السُ  والاعتباررف على الشَ  الاعتداءحريم ن تَ إو رض هو ص
لحة عامة عُ حقق مَ هم يُ وض في أعراض بعضِ الناس عن الخَ  جتمع، وكفّ للمُ  رّ ليا أولاها المُ ص ع ش

  ستورياً.ها دُ لِ فّ صري أهمية وكَ المَ  يالتأسيس

ت مُ غيرها من الحُ وحافة رية الصَ وإن كانت حُ  بية، رية نِ حُ  يطلقة، وإنما هريات ليس س
ية للمُ بالمُ  الالتزامبما يكفل  دهايقيتُ  اس لاً عن عدم المَ قومات الأس اس بحُ جتمع، فض ريات قوق وحُ س

                                                             
معة، جامعة الأغواط، الجزائر، مجلة العلوم القانونية  )٢٤( ال بو عبدلي، حُرية التعبير وحِماية الحق في السُ د. جم

   www.qsjp.cerisr.dz، ١٣٨، ص٢٠١٩، سبتمبر ٠٢"، العدد ١٥والسياسية، المُجلد رقم "
خان، باحثة دكتوراه  )٢٥( ة مُقارنة بين الفِقه تحت عنوان "الحِماية الجنائية للشَ أ. نادية س رف والاعتبار (دِراس

لامية  لامي والقانون الجنائي الجزائري، مُقدمة إلى كلية العلوم الإس ر باتنة ، الجزائر، عام  –الإس جامعة الخض
 .٤١م، ص٢٠١٦/ ٢٠١٥الدِراسة 



٣٨ 

ة للمواطنين أو تدفعُ الأفراد، بألا تتعرض الصَ  ة العُ هم لمُ حافة للحياة الخاص نهم نف فيما بيمارس
  هم.عن في أعراضِ ثير تمييزاً بين المواطنين أو تطّ أو سياسية، أو تُ  اجتماعيةلأسباب 

امة التوازن بين حُ  إق قوقهم حافظة على حُ رورة المُ ريات الأفراد، وضَ حافة وحُ رية الصَ ف
وابط القانونية لمُ  ع الض ي وض ية يقتض اس ة حُ الأس ها من عِ نحافة ليس لتقييدها، بل لمَ رية الصَ مارس

  )١(.الاعتداء

ري يرقه المَ الفِ  وإن كان ية والحَ ق والخُ ل بين الحَ بوجود فاصِ  ىص وص  رفق في الشَ ص
ار الفِ والاعتب الحَ ، ف اس ب ل الم ة، يُ ق في الخُ ع ي وص الشَ ج ضَ نتِ ص ذي يتم عَ رر ب رض خص ال

ق والحَ  )٢(عيبه.الغير عليها حتى وإن كانت لا تُ  باطلاعوهى التي لا يرغب  ,صوصياته على الناسخُ 
ية هوق في الخُ والحَ  وص ان الذي يجب أن يترُ  ص ة ك فيه لذاته ينعم بالألفذلك الجانب من حياة الأنس

كينة بعيداً عن نَ وّ هم بدون مُ لهم، أو رقابتُ ظر الآخرين، وبمنأى عن تدخُ والس لفقيه ويراه ا ,غ قانونيس
رور بأنه وجهاً لازماً للحق في السِ   نأناك من يرى بوكذلك هُ  )٣(ل عنه.رية فلا ينفصِ أحمد فتحي س

  .)٤(ريات العامةقوق والحُ ل أهمية عن الحُ لا يقِ  يستورصوصية المعلوماتية حق دُ الحق في الخُ 

و أ والاعتباررف معة والكرامة أو الشَ ق في السُ على الحَ  الاعتداءرر الناتج في حالة أما الضَ 
  )٥(جتمع.قار الشخص لدى المُ ض يكون في احتِ رّ العَ 

  في ليبيا: -٢

رّ المُ  يؤكد خص أو رف شَ دش خَ كل من عاقبة على مُ  ع الليبيش ل عِ ، وكذلك فِ اعتبارهش
هير، وكذلِ معة أحد بالتَ على سُ  الاعتداء ة ذات رئيس دولة أجنبيفي لانية ب عَ يعن يُ ل مَ عاقبة كُ ك مُ ش

ائية أو الأديان أو ب على إهانة موظف عُ عاقِ ك يُ كرامته، وكذلِ  سّ أو يمِ  مومي أو هيئات إدارية أو قض
  ثث.أو الجُ  ساتقدِ المُ 

رّ فالمُ  تخدمع الليبي ش طلحات المعّ المُ  اس اس بشَ نية بالمَ ص خاص أو  واعتباررف س الأش
  نتهكيها.نائية لمُ قوبات جِ ب عُ تّ يب ورَ والعَ  الإهانةف وكذلك ذِ شهير والقَ هم أو التَ معتهم وكرامتِ سُ 

توري الصَ وإن كان الإعلان الدُ  طس  ٣ر في ادِ س  هالثاني منل في الباب فِ قد كُ  ٢٠١١أغس
اتقوق والحُ الحُ  د ضَ  ,ري ادة مِ فق ة الرأي وحُ من حُ  ١٤ن في الم ة التَ ري اعي ري عبير الفردي والجم
ل فقد حاو ,رية التنقل بما لا يتعارض مع القانونر وحُ شِ باعة والنَحافة والأعلام والطِ رية الصَ وحُ 

توري رَ الإعلان الدُ  تورياً جديداً لدولة كانت تَ م طريقاً دُ سِ س تور طيلة أربع عُ م بدون دُ حكُ س من ود قس
تورية على حُ يود دُ حدد قُ الزمن، وإن كان لم يُ  افظة حولكنه الزم الدولة الليبية بالمُ  ,حافةرية الصَ س

اركها للمُ فعِ الدولية ودَ  واتفاقياتهاها داتِ على تعهُ   ,رياتوالحُ  قوقعني بالحُ تُ  واتفاقياتعاهدات في مُ  ةش
حافة، رية الصَ قية لحُ نطِ يود مَ قُ  يه .)٦(واعتبارهمرفهم معتهم وشَ الأفراد وسُ قوق فلا محاجة بأن حُ 

بيل للإ اف قد يكون مَ وإن كان الس ً دنياً لا جِ نص ف ذِ القَ  دّ في حَ  الاعتيادقهاء از بعض الفُ جَ  فقدّ  ,نائيا

                                                             
وصية ومَ  )١( م، ٢٠٠٨حفي، دار الفِكر الجامعي، الإسكندرية، الصَ سئولية د. عماد حمدي حجازي، الحق في الخُص

 .٧م، ص٢٠٠٨
 .٦٢٩شهير، صدى مُلائمة القواعد القانونية لحِماية سُمعة الأنسان واعتباره من التَ أ. زياد محمد فالح بشاشة، مَ  )٢(

 .٦٢٩ص
ئولية الصَ د. عماد حمدي حجازي، الحَ  )٣( ية ومس وص كندرية، ق في الخُص ، ٢٠٠٨حفي، دار الفِكر الجامعي، الإس

 .٥٢ص
ريف خاطر، حِ  )٤( ية المَ ماية الحَ د. ش وص ة تحليلية لحَ  –علوماتية ق في الخُص ق الاطِلاع على البيانات دِراس

 .١٦٠، ص٢٠١٥خصية "دِراسة مُقارنة"، دار الفِكر والقانون، المنصورة، الشَ 
 .٦٢٩شهير، صالأنسان واعتباره من التَ دى مُلائمة القواعد القانونية لحِماية سُمعة أ. زياد محمد فالح بشاشة، مَ  )٥(

 .٦٢٩ص
ر اللجنة الدولية للحقوقيين، تقرير، مِ  )٦( وعية، نشِ ور إجرائية وعُيوب موض تور الليبي الجديد: أوجه قصُ ودة الدسُ سّ

  .٤، ص www.icj.org، ٧/٢٠١٦نشِر بمعرفة مكتب الشئون الخارجية لجُمهورية ألمانيا الاتحادية بتاريخ 
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احِ على المال، لأن المَ  رّ ق، له أن يتَ ب الحَ قذوف ص ائرص  قغليب حَ ه، بناءً على تَ قوقِ حُ  ف فيه كس
وبة قرر وتقديره عُ تحريم هذا الضَ  نوأن كا عنويوالمَ الأدبي رر بد أي التعويض بالمال عن الضَ العَ 

ببرتعزي ة بس ك لإطلاق النُ أمر لا نِ  ي ه، وذل وص في حُ زاع في ان في دمِ رّ ص ه ه ومالِ مة الإنس
  )١(يب.ن والإهانة والعَ تم، واللعِ ب والشَ سّ فيه كال ه، وخاصة فيما لا حدّ رضِ وعَ 

هم، أو أعراضِ  واعتبارهمرفهم رامتهم أو شَ هم وكَ معتِ سُ في قوق الأفراد ماية حُ وإن كان حِ 
ة في جَ يُ  الال توفير سَ حافة من خِ رائم الصَ مكن أن يكون وخاص يل بويكون سَ  ي,دنف المَ بيل الإنص

اف الإ ة برمي الشَ ذِ ريمة القَ دوده جَ نائي حُ الجِ نص بالنَ يفبنَنا أو ص بالزِ خِ ف الخاص    أياً كانت س
  

واءً كان من غَ صِ  مومية، فيما عداها من وقائع فة العُ الصِ  يمومية أو من ذوفة العُ الصِ  يير ذوفته س
 )٢(رر.ر للضَ ناسب الجابِ عويض المُ لال التَ دني هو الحل من خِ بيل الإنصاف المَ يكون سَ 

ة القولخُ  جتمع ليم لمُ الأداء السَ  ريتها فيهماً متى حازت حُ حافة تلعب دوراً مُ أن الصَ  لاص
اية مصوص بحِ عينة تتعلق على وجه الخُ دوداً مُ حافة إلا تتخطى حُ قراطي، إذا كان يجب على الصَ ديمُ 
ئولياتها، وأفكاعلومات والأفكار، وفقا لواجباتها ومَ ل المَ قِ قوق الآخرين، فمن واجبها نُ وحُ  ةمعسُ  ر س

ا في ذل ام، بم ام الع ك المُ حول جميع الأمور ذات الاهتم إقامة العدل. وبالتالي، فإن هامش ك تل ة ب تعلق
 حافة من أداء دورها الذي لاقراطي بتمكين الصَ جتمع الديمُ قيد باهتمام المُ لطات الوطنية مُ تقدير السُ 

  لطات الأخرى.غنى عنه في دور الرقيب بين العديد من السُ 

ً المحمي دُ قد النَ (باح المُ قد النَ : الثاني رعالفِ      .)ستوريا

االمَ  عديُ  ب وظيفية أو سياسية أو ناصِ لا يتولون مَ  نريات الأفراد وخاصة ممقوق وحُ س بحُ س
اهير، لأن لا صِ ن المَ مِ  لحة عامة، ولا يُ لة له بأي مَ ش يادة وعي الناس بما يدور ؤثر إيجاباً في زِ ص
لِ يراً لهم فهذا نقداً مَ هم، وبما فيه خَ ولِ حَ  توريَّةالدُ ماية خ عنه الحِ نبوذاً تنس وف يدور بين س س باً لأنه س

  شهير.وإهانة أو قذفاً وتَ 

النَ د المَ ف اً أي الحمي دُ ق توري ام المَ د المُ قِ نَس د الع اح وهو النق  إلى همومِ وجه في عُ قبول والمُ ب
ارسمُ  ريعية والتَ العمل العام، والهيئات التَ  يم س مِ بر التي تَ علومة والخَ نفيذية فهو يدور حول المَ ش

أن  اركة مُ  لإنتاجل اعِ ر هو توعية الأفراد، وخلق رأي عام قوي وفَ شِ دف من النَالعام، والهَ الش ش
نِ ماح كُ ح جِ الة تكبَ قراطية فعّ ديمُ  ياً متى ابتعد عن المَ ل من يس ياس لحة صد أليه عملاً عاماً وظيفياً أو س

لحتهلمَ مة لا ل الأُ اة لأجِ العامة المتوخّ  ة، وإن كان الخَ  ص ل الخاص هو عاماً وما هو  بين ماط الفاص
ية عامة، فيصّ سّ ه، وخاصة إذا كان المُ نب أحياناً تبيعُ خاصاً خطاً رفيعاً يصّ  فك  بعُ تهدف هو شخص

  ه.شرِ ر نَحظَ ه وما هو خاص يُ شرِ هو جائز نَ بين ما الاشتباك

ي تبينُ  يترك اض ا للق تبين  ننه ممكِ هنية تُ راية مِ كه من ثقافة قانونية ودِ ه وفق ما يملُ الأمر هن
ود غير المُ باح من الخَ يط الأبيض المُ الخَ  ية عامة ذو وظيفة عامة أو باح من تناول شَ يط الأس خص

مارسة المُ  ىقراطي يتبنظام ديمُ ل نِ فيته وخاصة في ظِ لّ أياً كانت خَ  ,جتمعي واسعسياسية أو له تأثير مُ 
تهم لها وع بمُ تمتُ لبل الأفراد ويدفعهم لريات من قِ رة للحُ الحُ  ان": فقد قال :أميل دي جري ,قوقهمحُ لمارس

ت هرم أفعالِ جّ د وتُ قيّ حافة التي تُ "أن الصَ  امِ حافة مُ صَ  يرة، وإنما هحافة الحُ الصَ  يها ليس ي ح فتس
  )٣(ها".وجودِ 

                                                             
ة مُقارنة بين  )١( رف والاعتبار "دِراس خان، باحثة دكتوراه، أطروحة دكتوراه بعنوان: الحِماية الجنائية للش نادية س

ر باتنة،  لامية، جامعة الحاج خض انون الجنائي الجزائري، مُقدمة إلى كُلية العلوم الإس لامي والق ه الإس الفِق
 .٥٠، ص٢٠١٦، ٢٠١٥الجزائر، 

ر بمعرفة  )٢( ور إجرائية وعيوب موضوعية، نشُِ تور الليبي الجديد: أوجه قص ودة الدسُ اللجنة الدولية للحقوقيين، مسّ
اريخ  ة، بت ادي ا الاتح اني ة  الم ة لجمهوري ارجي ئون الخ ب الش را، ص٧/٢٠١٦مكت ويس ، ٧٧، جنيف، س
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ي العمل الصَ مُ  يقوم ة حَ بمُ  –حافة المواطن صَ  – ةحترفين وهواحفي مُ مارس قد ق النَمارس
دُّ و مِ هق بحَ  ار التق ه تنزبمن الأمم ف ةم في أي أمعي دون دم الأمم وب لوه تتق ك أمر لا  ,ي وتتحل وذل

عُ  ائط الصَ ر بها رأي وإذاعة الرأي من خِ هِ كرة والجَ م فِ ب تبريره فالتقدُ يص ائل ووس  حافةلال وس
ل في ثّ مراً، وما النقد إلا هذا الرأي الذي يُ حضُ ه تَ ذ به وتنفيذُ م، والأخِ ر للتقدُ شِ ختلفة هو نَوالإعلام المُ 

لة التَ س انير حضُ لس ه، والمُ  الإنس اس انقدُ ظيمة في تَ قد الذي له هذه الأهمية العَ نقدمته وأس  م الأنس
لحة العامة، وهو ينطلق من القائم به سعياً منهوالوطن يقوم في جوهره بقيام الرأي الذي يبتغى المَ   ص

ل له ولمُ إلى  لحة مَ ولتحقيق مَ  جتمعه,الأفض ر في النقد كان ص روعة، ومتى توافرت هذه العناص ش
ً مُ  نقداً هذا  ً حميمَ  باحا   )١(ستورياً.دُ  ا

أن العاملة في مَ جتمع العامِ ب المُ خِ كومة ونَماية الحُ حِ حافة لعد تقييد الصَ يُ  ها عِ نومَ  ,جال الش
ة عَ من مُ  لّ د والمُ اقِ ها النَملِ مارس واء على أي خلل أو س ليواجه  ,من هؤلاء في حينه انحرافط للأض
عْ صَ رية الم حُ نظِ فالقانون الذي يُ  ,خللهو انحرافهعالج رعة ويُ بسُ  بة إزاء قأي عَ  حافة ينبغي ألا يض

ذه الحُ عبير عن الرأي أو الفِ التَ  اً إن ه ة تَ كر، حق ة في د حِ جِ ري ا الطبيعي مع جتقوق المُ حُ  احترامدوده
رّ بل المُ بالغ فيه من قِ قاب المُ عِ ل الحافة لن تحيا في ظِ رية الصَ والأفراد، فحُ   ةرتبطعين، فحياتها مُ ش

  )٢(حافة"الصَ أي ريتها بحُ 

ظة حافريات الأفراد وضرورة المُ حافة، وحُ رية الصَ ولكل ما سبق يجب إقامة التوازن بين حُ 
توريَّةالدُ رياتهم قوقهم وحُ على حُ  حافة صَ رية المارسة حُ لضوابط القانونية لمُ ا، لذلك يقتضي وضع س

رورية في ظِ  ة، ويجب ألا تَ لطة وبالمُ لمي للسُ قراطي يؤمن بالتداول السّ ظام ديمُ ل نِ الض ج رُ خعارض
وابط القانونية عن أُ  توريَّةالدُ ماية طر الحِ هذه الض رورية ومُ رية الصَ لحُ  س اسبة تنحافة، وأن تكون ض

رّ بل المُ فلا تغول من قِ  يف من طاقها ولا عسِّ م نِ ع في رسِ ش  فلا ,يتهمحفي لحرُ العمل الصَ  مُمارس
اس بحُ مَ  توريَّةالدُ قوق الأفراد س ك وكذل ,معتهموسُ  واعتبارهمهم رفِ حافظة على شَ ها المُ وعلى رأسِ  س

رارهم، وإذا خَ المُ  يرج حافظة على أس وابط المَ العمل الصَ  مُمارس هنية والقانونية حفي عن الض
وم لهمالمَ  يؤدي ذلك ,رس ئولية اإثارة المَ إلى  فس  نأقد اعتوإن كنت  ,حفيلمدنية والتأديبية للصَ س

تبعاد ئولية جنائية  اس ايا الصَ أي مس افة من حصَ رية الفاظاً على حُ حِ عد يُ ذلك  ,رشِ حافة والنَعن قض
  مة.لطة الحاكِ الغياب في أكفان السُ 

اركُ  لاً مم في الوطن فرأيتم لي فيه عَ فقد قال الرئيس الأمريكي أبراهام لنكولن: إذا جالت أبص
وننيجليلاً فأذكروا الذين كانوا يخالفونني في الرأي ويُ  هبني، ومن لياطاً تُ فقد كانوا ورائي سِ  ,عارض

  )٣(نير لي الطريق.أمامي أضواء تُ 

امُ كاماً ومُ فعلينا حُ  ئ لنامنارة تُ  يفه ,حافةرية الصَ حاً مع حُ حكومين أن نكون أكثر تس  ض
اعل الحُ  ترفعمن  يوه ,قدمناطورنا وتُ دروب تُ  عِ ومن خِ  ,رية لنامش  بلالها يتكون الرأي العام للش

ن النية، استناداً ف بحُ رُ صحفيين التويجب على الصَ  )٤(ينجح. شيء، وبدونه لا شيءوبه لا يخيب  س
ائق دقيقه، وتقديم معلومات "موثقة ودقيقة" وفقاً لأخلاقيات الصَ   يبدحافة، وكذلك عليه أن يُ إلى حق

 ضللة.طيرة فقد تكون مُ خَ  تهاماتالاقيقية متى كانت والموضوعية الحَ ر ذَ من الحَ  قدراً 

                                                             
 .٣١٧م، ص ١٩٩٦الإسكندرية، 

د النجار، النَ )١( د الحمي اد عب ارن، الطَ د. عم انون المُق اح في الق د المُب ة، القاهرة، قِ ة العربي ة، دار النهض اني ة الث بع
 .٧٠، ص ١٩٩٦

ئولية الصَ حمدي حجازي، الحَ د. عناد  )٢( وصية ومس حفي في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والقانون ق في الخُص
 .٧، ص ٢٠٠٨المدني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 

كد. محمد باهي أبو يونس، التقييد القانوني لحُرية الصَ  )٣( ة مُقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإس ية، ندرحافة، دِراس
 .٣٢٠، ص ١٩٩٦

وع تحت عنوان: أقوال ابراهام لنكولن، أخر تحديث لها، بتاريخ  )٤( فدي، مقالة بموقع موض مبر  ٢٢حامد الص ديس
  https://mawdoo3.comم، ٦/٦/٢٠١٩، تم الاطلاع في ٢٠١٤



٤١ 

   



٤٢ 

ة القَ وخُ  ان، عندما تكون أطرافاً انون الدولي لحُ الدول الأطراف في القَ  ول أنلاص قوق الإنس
دَّ عة ومُ وقّ مُ  واء الدولية منها أو حُ  واتفاقياتهود ومواثيق قة على عُ ص ان س أنها ف ,الإقليميةقوق الإنس
  :يوه هااحترامِ يستوجب عليها  وإقليميةدولية  بالتزاماتها فسِ نَ ملزِ تَ 

 ها.بدرجة قوق الموضوعية المُ الدولة لأي من الحُ  انتهاكقوق، أي عدم الحُ  راماحتِ  .١
ة التَ حِ  .٢ اي الحُ م اكهات للأفراد، أي عدم اريقوق والحُ متع ب دولمن قِ  انته ل ال  مايتها منوكذلك حِ  ,ب

 ها.يرِ أن تنتهك من غَ 
ان وحُ عزيز حُ تَ  .٣ ك قوق الإنس ه، وذل ات ة لتوفير الظُ الإجراءات المَ  تخاذابري ة لائروف المُ طلوب م

 )١(لة.امِ والمواتية لإعمالها بصورة كَ 

دولي اول القَ وإن حَ  اء ال ة لمُ بير من الحِ ح في توفير هامش كَ جِ ونَ الإقليميض اي ة م ارس م
يرات مَ رياتهم، وأوجدت تَ قوقهم وحُ الأفراد لحُ  ة في مَ وخَ  نطقيةفس ة حافرية الصَ جال تقييد حُ اص

تثناءاً أنها  اعتباريود على قت من هذه القُ يّ وضَ  اً مِ وأجازت ها ,الإطلاق يمن القاعدة التي ه اس ش
يها من العَ حباً لمُ رَ  يط لا يعصِ قييد بَ ل تَ رية في ظِ ل حُ مل بكُ مارس اها حتودها من مُ جرّ ف بها ولا يُ س

اء الدولي وعلى رأس هذا القَ  ,وجوهرها ان والتي حكمة الأوروبية لحُ د المَ جِ نَ الإقليميض قوق الإنس
ائية الدولية نظومات القَ مة هذه المَ أن كانت في قِ  ن حافة وبغيرها مرية الصَ نية بحُ عّ المَ  الإقليميةض

اتقوق والحُ الحُ  ه صُ  ,ري ا تواج ذه ولكنه ف في أدنى ه ا وللأس امه ذ أحك ات تنفي ات في آلي عوب
ات االمَ  ة بحِ عّ لمَ نظوم بقوق العربية وآليات حِ نظومة الحُ مَ  يريات هقوق والحُ ماية الحُ ني ث مايتها لتش

عبية  انطلاقف، ناتج الخوف من مع والتعسُ الدول العربية بآليات القَ  لحقيقة تى تبينت امالإرادة الش
  عالية.رياتها بكل قوة وفَ قوقها وحُ ومارست حُ 

كل مُ فالعدالة الدولية وإن نَ زيزها عريات وتَ قوق والحُ ماية للحُ حقيق الحِ تفاوت في تَ جحت بش
ها، فهلل التي نَلاج لجميع العِ العِ  يولكنها لن تكون أبداً ه الإقليمي,طاقها في نِ  ت فكرة وإن كان يعيش

عُ ثالية ولكنها فكرة مَ مِ   د تهزّ نيفة قهزات عَ إلى  جتمع الدولي يتعرضب تحقيقها، لأن المُ طاطة، يص
كيل دول راع دولي يُ من صِ  ٢٠٢٢بع الأول من العام ف بها، وما نراه في الرُ صِ قواعده وتع عيد تش

الم ة عن القُ إلى  الع ديل دة ب ذُ أقطاب جدي ا ين د، وهو م ه ر بصِ طب الواح ار مع راع دولي كبير، تنه
  تحدة.نظمة الأمم المُ المبادئ والقيم والقواعد الدولية التي أسست عليها مُ 

على  عادة الإنسانحقق معه سَ تود في العالم وتلم يسّ ريد الأمن والسِ الدولي يُ جتمع فإذا كان المُ 
ا بكُ الأرض يُ  ة حُ ل حُ مارس فوقه ه وحُ ري اته دون قيد جائر، أو مُ قوق تمع جبالغ فيه، فلزاماً على المُ ري

اة دولي أكثر ظام قانوني دولي أكثر قوة، قُ د نِ الدولي أن يوجِ  تقلاليةض قونه، قحونزاهة وكفاءة يُ  اس
  )٢(زم الدول بتنفيذ أحكامه.وآلية تنفيذ قوية تلّ 

ر وتونس  توإن كان ً مص اتيرها على حُ بالقُ  التزاما ة حافرية الصَ يود التي أوردتها في دس
رريود المت القُ ذاب ع فيها وأحياناً عة الدولية لحُ يعية دولياً في الش ان، ولكن لاحظنا التوس قوق الإنس

الغ في النَالمُ  ذا بخِ  صّ ب ا، وه ا التي لم ينُ عليه دُ  صّ لاف ليبي ا الإعلان ال توري، وأن أوردتهعليه ا س
توريَّةالدُ الوثيقة  روع دُ  س تور رغم صُ التي لازالت مش ية مُ س يس دردورها من هيئة تأس  نتخبة وص
  عليها من أكثر من أربع سنوات. الاستفتاءقانون 
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٤٣ 

  مةاتِ الخَ 

دّ تُ  ان، وحُ قوق وحُ أهم حُ عبير عن الرأي من رية التَ حُ  ع حافة من أهم رية الصَ ريات الإنس
يلة الشَ  يوه ،اوافدهرَ  ف قابة سُ ب في رَ عِ وس بها  ، يتطور وينهضانحرافاتهالطاته، وعينه التي تكش

بية، لذلك يُ بيعة نِ رية ذات طَ حافة، حُ رية الصَ وأن كانت حُ  ورية، ريود الضَ ها ببعض القُ مكن كبحِ س
ى، أو تَ حتى لا تنطلق هذه الحُ  بح فوض توريلدُ ايود ت فتكون عبثاً، وإن كانت هذه القُ لِ فنرية وتص  ةس

ان وأكّ رعية الدولية لحُ دتها الشَ أيّ  تى لا حافة حرية الصَ وتقييد حُ  رعيتها للحدّ دت على شَ قوق الإنس
الح المَ ميزان المَ  يختلْ  لحة الفرد في تمتُ جتمع بين مَ رعية في المُ ص ة حُ بمُ  عهص حافة رية الصَ مارس

ائلها المُ ب تى وس ورها، وبش كالها وص لحة المُ تاحة، وبين مَ جميع أش  فاظ على أمنهجتمع في الحِ ص
تقراره ليل وبث روح الكراهية والتَ فمتى اتخذت الصَ  ,واس ودها التض اليب يس ين أبناء مييز بحافة أس

ات مُ جتمع الواحد، وكذلك هز ثِ المُ  س واء العدلية قة الأفراد في مؤس منها أو الأمنية أو جتمعهم س
 دي ذلكلطاته مما يؤفي وجه سُ  للانفجاره سكرية أو الإدارية، وذلك بالتأثير على الرأي العام لدفعِ العَ 

اتها، أو تُ  انهيارإلى  سريب بة أو تاذِ ضليل وبث الأخبار الكَ حافة سياسة التَ مارس الصَ الدولة ومؤسس
روف وخاصة في الظُ  الانهيارإلى  بالدولة وتدفعها فعصِ ساسة التي قد تَ علومات ذات الطبيعة الحَ المَ 

يانة الصَ  زومغير العادية فكان من ل ائل الحَ عن تناولها بعض المَ  ريتهاحافة هو تقييد حُ ص ة سّ س اس
  ج عنها وهي:خرُ روط يجب ألا تَ ة شُ دّ وفق عِ  الاستثنائيةيود ببعض القُ 

 رية.ق أو الحُ وهر الحَ يل من جَ ساس والنَعدم المَ  .١
 قراطية.دنية والديمُ الدولة المَ  تقتضيهاادية" التي رورة "غير العَ الضَ حالة  .٢
 رجوة منه.فروض والغاية المَ يد المَ ب بين القَ ناسُ مبدأ التَ  احترام .٣

أول وفق هذه الشُ والقُ  جب ع فيها، ويمن القاعدة، فلا يتوسّ  استثناء يروط، وهيود يجب أن تـ
يق حُ ر نِ صِ حَ  توريالدُ يود عالم القُ ث تحديد مَ حاول الباحِ  مكنة، وقددود مُ طاقها في أض رية لحُ  ةس

  .الغربية والعربية ةالدستوريصت عليها الأنظمة والتي نَ ,حافةالصَ 

ات حُ قفي نِ ركهم بفاعلية اشهم، وتُ نبأرة تُ حافة حُ ن اليوم أحوج ما يكونوا لصَ يأن الليبي رة اش
ادر رلا يُ  هم غد يهم فيها، وذلك ليَ أص موا لأنفس لأرس تمكنوا ل، حتى ياطِ ق من البَ الحَ ميزوا فيه ليُ  فض
واء تزيل الفِ كلمة ل على كُ  الاجتماعمن  يس نِ س وي قراطي قظام ديمُ رقة بينهم ويجتمعون معاً لتأس

ه ه الحُ مثابت فوق أرض اس ها وعمودِ  ,هامادِ حافة وعِ رية الصَ ها حُ ريات، وعلى رأسِ قوق والحُ ، أس
  سة لها.كرّ مة والمُ اعِ ريات الدَ وغيرها من الحُ صول على المعلومات رية الحُ حُ 

  ج:أولاً: النتائِ 

  الاتي:  ياتضح ل

يود أياً من القُ  ٢٠١١ر في أغسطس ستوري الصادِ الدُ  نضمن الإعلاع التأسيس الليبي لم يَ شرّ المُ  -١
 ستوري.حدد له إطار دُ مارستها للقانون دون أن يُ كل تنظيم مُ أوّ حافة، وأن رية الصَ على حُ 

تور يُ لطاتها دون دُ مارس سُ لطات الدولة اللبيبة كانت تُ سُ  -٢ ز كّ روذلك لتُ  ,نظم العلاقات بينهاس
ي، إلى  من أربعين سنة، مما أدى لأكثرظام لطات الدولة في يد رأس النِ سُ  س  اتضحتفراغ مؤس

د ثورة فبراير  ه بع ات داعي ب الليبي من  ,م٢٠١١فبراير  ١٧ت ع اه الش ان ا ع ادوم للأمن  افتق
 الآن.إلى  راعات الناشئةوالصِ  والاستقرار

ئ مَ إن الأمن القومي كمُ  -٣ طلح جديد في ليبيا فلم ينش م، ٢٠٠٧جلس الأمن الوطني إلا في عام ص
رة مُ حافة في ليبيا في تلك الفترة كانت مُ رية الصَ وكون حُ  دود ما حُ  ظام فيزاولتها على النِ قتص

ة يُ  ياس ظام مع ر النِ عارض مع وجهة نظَ موحه، فلا تُ وطُ  تتوافق مع رؤياه إعلاميةحدد لها من س
 ب عليه من أحد.عقَّ ته بسوء، فلا مُ سّ الأمن القومي وأن مَ 

لحة مَ ماية مَ طاق الأمن القومي يتحقق في حِ ن نِ إ -٤ روعة ترتبط ص ً ش وثيقاً بوجود الدولة  ارتباطا
لحة لا علاقة به،ماية مَ هو حِ  هرض منها بمهامها، وألا يكون الغَ وقيامِ  كومة أو ماية الحُ ثل حِ مِ  ص



٤٤ 

ؤوليها من الأحراج أو كَ مَ  رُ ف تَ شِ س أن هِ علومات التي تَ للمَ  إخفاءهماطئة حول فاتهم الخَ ص م الش
ات حُ  اك ام للأفراد، أو انته ات الأفراد، أو مُ قوق وحُ الع الفتهم للقَ ري عزيز وتوفير انون، أو تَ خ

لا إروعة، وشّ مَ ال الاحتجاجاتع مِ أيديولوجية، أو قَ زبية أو ينة لفرد أو جماعة حِ عّ ماية سياسية مُ حِ 
اتها يكون أمن رأس النِ  س ات الدولة، فالدول بمؤس س ظام هو الأمن القومي، فإذا أنهار تنهار مؤس

 امها.كّ خوص حُ وليس بشُ 
رّ ن المُ إ -٥ يسي الليبي عند إصداره ش إطاراً  عْ ضَ عديلاته لم يَ وتَ  ,م٢٠١١ستوري الدُ  للإعلانع التأس

 .لها مةاعِ لة والدَ افِ طر القانونية الكَ حافة، فغاب عنها الأُ رية الصَ ستورياً واضحاً لحُ دُ 
توريالدُ قابة ياب الرَ أن غِ  -٦ باب في مُ ٢٠١١بعد ثورة فبراير  ةس ية، جَ عظمها سِ م لأس علت ياس

رّ المُ  وابط ع العادي لا يُ ش توريالدُ عير الض دار التَ  ةس ريعات، أعند قيامه بإص لك ي اهتمام، وكذش
ريعات المُ عدم المَ  اس بالتش رعخالفة للإعلان الدُ حافة المُ رية الصَ تعلقة بحُ س توري، ولش ة يس

ة أو ضائيقارنة التي أوجدت هيئات قَ المُ  ةستوريالدُ لاف الأنظمة قوق الإنسان الدولية، وهذا بخِ حُ 
 على القوانين. ةستوريالدُ قابة مارس الرَ سياسية تُ 

تور أن الدُ  -٧ توري تمثل في الإعلان الدُ الليبي المُ س الة غير العادية نظم الحَ م وتعديلاته لم يُ ٢٠١١س
تثنائية,أو  وابط دُ  الاس ع ض تورية لها، لتَ ولم يض بُ س ييد طاق تقر ونِ طُ حدد أُ ط تنظيمها، وتُ ض
ة حُ قوق والحُ الحُ  توريالدُ مة لاف الأنظِ ها، وهذا بخِ حافة وقت إعلانِ رية الصَ ريات وخاص  ةس
ارِ المُ  اياها إعلان الحالة غير العادية ق ة التي راعت في ثن تثنائيةن قييد دود تارئة، وحُ الطَ و، الاس
وابطها ، وحَ إثناءهاريات للأفراد قوق والحُ الحُ  توريالدُ دد ض هرت العامة عند تنظيمها، وظَ  ةس

 حافة.رية الصَ حة العامة على حُ واضحة جلية أثناء مواجهة كورونا كقيد للصِ 
لحة العامة في ليبيا، فهوم المَ أن مَ  -٨ لحية لجَ رؤى مَ  هتتجاذبص كرة فِ  هجعل منماعات وأفراد، وتَ ص

ة، تَ مُ  ا أي توازن مَ فقِ بهم ة مُ  احترام الالهومن خِ  امكن بهنطقي يُ ده ارس قوقهم لأفراد لحُ ام
 حافة بشكل خاص.رية الصَ عبير بشكل عام، وحُ رية التَ رياتهم، وخاصة حُ وحُ 

توريالدُ ماية أن غياب الحِ  -٩ ائحة قيقته جرقاء، أظهرت حَ ع الفُ ارُ صحة العامة في ليبيا وتَ للصِ  ةس
ا ال ة المَ تكورون ام ت أوراق التوت على قت د الليبي وبُ ي أزال ه د المُ ش ه عن أي أُ تع ذين في ر طنف

تورية رغم عَ دُ  ي ومُ عن تغطية كل جوانب العَ  مهجزِ س ياس ة العُ مل الس د بلهم ضِ نف من قِ مارس
مة نظِ لاف الأدهم، هذا بخِ الرأي العام ضِ  ثيريُ مثل البعبع الذي قد أنها تُ  لاعتقادهمحافة الصَ رية حُ 
توريالدُ  افة حن كان أكثر تقييداً للصَ مناك فهُ  ,عاطي مع هذه الحالةقارنة رغم تفاوتها في التَ المُ  ةس
 بالشفافية. سماتّ ناك من وهُ 

توريَّةالدُ غياب الرقابة  -١٠ رُ ليا على تَ العُ  حكمةبل المَ ن قِ مِ  س ريعيةفات السُ ص التنفيذية و ,لطة التش
رُ تَ  اتخاذإلى  اهدفع دار تَ ص ريعات ولوائح تُ فات وإص توري خالف الإعلان الدُ ش م، ٢٠١١س

مت ب توري طاغي يتمثّ وار دُ عواتس كيل اللجان ب السُ صِ ل في غَ س لطة، كما حدث ذلك في تش
 كافحة لجائحة كورونا.المُ 

دُ  -١١ توري الإعلان ال المُ ٢٠١١الليبي س اه التزم ب اي اهدات م في ثن اتع اقي ة المَ  والاتف دولي نية عّ ال
ان، ولم ينُ بحُ  راحة على أ صّ قوق الإنس ك ال ذلححافة، وأن كان أرية الصَ قيد يتعلق بحُ  يص

كم قود في فترة حُ ما يزيد عن أربعة عُ  نذُ درت مُ قد صَ  مومهاعُ على القوانين النافذة، والتي في 
خص واحد، فبتركيز الحُ م تسِ تَ  ليم في عكم في يد ش ريعي الس ح، وغياب العمل التش وارها واض

ريعية التي تناوبت على السُ  ام التش نة دون الأجس ر س ريعية طيلة ما يزيد عن أحد عش لطة التش
ريعي مُ قيامها بعمل تَ  توريالدُ لاف الأنظمة وهذا بخِ  الاتجاه,ثمر في هذا ش ة قارنة العربيالمُ  ةس

مت النُ  وص فيها في العُ والغربية التي اتس وح، وكان للرِ ص توريالدُ قابة موم بالوض دوراً في  ةس
تنباط المبادئ ولمُ  ريعية عالجة النُ اس وص التش واء كانت هذه  عيبةالمُ ص ياس قابةالرَ س ية أو س

 قضائية.
توريالدُ الأنظمة  -١٢ مت القُ  ةس توريالدُ يود العربية وإن رس وعيةرية الصَ لحُ  ةس  حافة كأحكام موض

اتيرها  ان، ولكن ت عليه أحكام القانون الدولي لحُ صّ تماماً ما نَ رهاناظِ يُ في متن دس قوق الإنس
حافة فعاليتها رية الصَ سع ليفقد حُ طاق تطبيقها يتّ نِ فمر في تأويل وتفسير هذه الأحكام شكلة الأالمُ 



٤٥ 

قُ  ي ط ثِ ويس اب دور القاض ك لغي ا، وذل ة الأفراد فيه يز ماية لها وتعزالوطني في توفير الحِ ق
امُ قُ  منها، وتوفر قدراً كبيراً للتس يرات وتأويلات تض ها مجالاً ح معها، وتوفر لدرتها بإيجاد تفس

 د بغية الإيقاع بها، وتحميلها ما لا تتحمل.دون تربص أو ترصُ  الالهرحباً للعمل من خِ 

  ثانياً: التوصيات:

ة الحُ ماية المُ يجب حِ  -١ رفات الحُ للتَ رة ناقش يق، يضنفذيها دون تد مُ قِ ها، ونَقدِ ماح بنَكومية، والسَ ص
تها بقُ مُ منع و اتناقشأو تقييد هذه المُ  لحة العامة المَ راعي المَ يود لا تُ مارس ودة من وراء ص نش

 ستور.بل الدُ حمياً من قِ فترض أن يكون مَ د الذي يُ قِ ناقشة، وهذا النَهذه المُ 
طاق نِ حدد ضوابطها وحافة أن تُ رية الصَ يود على حُ التأسيسية عند وضعها قُ ينبغي على الهيئة  -٢

 رية.ساس بأصل وجوهر الحُ كل قيد دون أن يسمح بالمَ 
ي أن يَ ينبغي على المُ  -٣ يس رع التأس رورة، أي تناسُ عيار التناسُ مِ  رّ قش الهدف  يد معب القَ ب والض

ه وهو تحقيق مَ المَ  ود من ورائ الرِ نش ة أولى ب لحة عام ذلك أن يكون هذا القَ عص ة، وك يد اي
 قراطي.جتمع مدني ديمُ روري في مُ ضَ 

رّ ينبغي على المُ  -٤ ي عند سَ ش يس قانون، حافة، أن يكون هذا التقييد برية الصَ ماحه بتقييد حُ ع التأس
دد للمُ على أن يُ  رّ ح وابط التَ ش ادي الض ريعية لهذا القانون، أي تتوفر فيه جُ ع الع  ملة منش

ائص وهالخَ  وح في المعنى، والدِ  يص رّ ز المُ قة في العبارة، فأن عجِ الوض ع العادي عن ش
 صياغته وفق هذه الخصائص فإطلاقه أولى من تقييده.

رّ ينبغي على المُ  -٥ ي أن يُ ش يس ل ر في مجاشِ ريمه جنائياً من جرائم النَجحدد ما يجب تع التأس
اسيين وإعلاميين وذوى الصفة وخاصة الأفراد العاملين في الشأن العام من سيقوق الأفراد، حُ 

ع فيه وأن يكون في حُ العامة،  ها من رِ يفقط دون غَ  سبى النَفِ نَنا أو ف بالزِ ذِ دود القَ بحيث لا يتس
ة التجريم كالإهانة والإخلال بالمقام، والكراهية،  ائم ب، والتعييب وغيرها ، والسّ والازدراءق

عُ  بح هذه الجرائم والعُ دودها، ب تحديدها وبيان حُ من الجرائم التي يص ة لها قررقوبات المُ فتص
 حفية.رهاب للأقلام الصَ إ

رّ ينبغي على المُ  -٦ يل أو المُ ش ي الليبي الأص يس أ التأكيد على ع التأس لة الليبية الدو التزاماتنش
ان، وذلك من خِ ة الدولية لحُ يرعل الشَ الدولية في ظِ  ر الثقافة والوعي بهذه شِ لال نَقوق الإنس

المواطن  مايةاها في حِ دِ د صَ جِ عبير التي تَ رية التَ ريات في التعليم العام، وخاصة حُ قوق والحُ الحُ 
ه، يُ فتعّ  ا علي ه وم ا ل ه بم ا وعي عام بين أفراد المُ ريف ذلك تتوطد روح التَ نتج لن ف ارُ عجتمع، وب

 والألفة فيما بينهم.
رّ ينبغي على المُ  -٧ ي الليبي التأكيد على مبدأ حُ ش يس ع الآلياحافرية الصَ ع التأس ت ة، ووض

ة المُ  ريعي عنه  دذون للوحكومكام والمَ جتمعي، ويدفع الحُ ره في الوجدان المُ جذّ مكنة التي تُ التش
امُ  ,حافة كمبدأ فيهمرية الصَ خ حُ وبذلك تترسّ  ,مايتهوحِ  بحوا أكثر تس يها ماحاً معها، ومُ ويص رس

 هم.أكثر مسؤولية قبلِ 
رّ ينبغي على المُ  -٨ ي الليبي، منع ش يس افة من حرية الصَ نع حُ حة العامة لمَ قيد الصِ  اتخاذع التأس

ارتعلقة ر الأخبار المُ شِ ل ونَنقِ  حياة  فافية، فقد تتأثره لمزيد من الشَ الأمراض، بل دفعُ  بانتش
 م حياتهم.هِ رموا من المعلومات التي تَ تى حُ مالناس 

ائل أكثر شَ ينبغي على السُ  -٩  حافة من المعلوماتمكين الصَ فافية في تَ لطات العامة إيجاد وس
بحوا أكثر تجاوباً مع إجراءات خاطر التي تُ رورية لتوعية الناس بالمَ الضَ  حيط بهم حتى يص

 لاحاً لهم.كومة متى رأوها أكثر صَ الحُ 
تورية القوانين الصَ قابة على دُ ليا الليبية القيام بدورها في الرَ حكمة العُ ينبغي على المَ  -١٠  منرة ادِ س

ريعيةالسُ  ة بالحُ  ,لطة التش ى ريات العامة، فغيابها أوجد حاقوق والحُ والماس لة من الفوض
 حافة.رية الصَ ريات ومن أهمها حُ ت بكثير من الحُ دالتشريعية، التي أوّ 

   



٤٦ 

ة العُ ينبغي على المَ  -١١ ة أن تَ حكم ا الليبي مون النِ حدد لمَ فهوم مُ د مَ جِ لي عن  جظام العام وألا يخرُ ض
لحة العامة ومتى تحقيق المَ  ريعية أو التنفيذية مُ السُ  اتخذتهص يود رر قُ بتكئاً لها لتُ لطة التش

تحقيقها  رادصلحة المُ ستوري ليتبين ماهية المَ حافة، يتدخل القاضي الدُ رية الصَ تضعها على حُ 
 .فالتصرُ صلحة العامة أبطل التشريع أو طاق المَ فإذا كانت خارج نِ 

مواطنيها  ثل لسيادة القانون، وتدفعتحافة، وتمالصَ  ريةم حُ حترِ لطة التنفيذية أن تَ ينبغي على السُ  -١٢
ورها للمُ لال الصَ من خِ  الة، وترسيخ مبادئ المسؤوليات والواجبات، شاركة الفعّ حافة بشتى ص

يادة القانون وحِ الق ثقافة ع الأفراد على خَ لدفِ  ية قائمة على س س وق قماية الحُ جتماعية ومؤس
ة حُ والحُ  امُ لطة التنفيذية أكثر تَ فيها السُ رية التعبير، وتكون ريات وخاص قها، وأن حاً في نطاس

الح العام، دمة للصسن نية وخِ مواطنيها لها ولمؤسساتها والعاملين فيها متى كان بحُ انتقاد تتقبل 
 .انتقدوهامارسيها متى حافة ومُ حاربة الصَ لها لمُ  مطيةيود فلا تتخذ القُ 

ائية ضَ ينبغي على السُ  -١٣ ة حُ مان مُ لطة القض ير القُ رية الصَ مارس ود يحافة، وذلك بتأويل وتفس
اء الدولي  يرات وتأويلات القض ة عليها وفق تفس ي هو حام والإقليميالمفروض ي لها، فالقاض

ها حُ قوق والحُ الحُ  انوني الق ر النصّ فسّ حافة، فدائماً يُ رية الصَ عبير وحُ رية التَ ريات وعلى رأس
 يود.القُ  صلحةرية وليس لمَ صلحة الحُ متى كان غامضاً لمَ 

ريعات القانونية التي تطال حُ لطة التشريعية إعادة النَينبغي على السُ  -١٤ حافة، ية الصَ رظر في التش
وص عليها في جرائم الصَ قوبات المَ وتحويل العُ  افحافة من مجال نص ى إل الجنائي الانتص

قدح، لصطلحات مثل التشهير، واريفات واضحة لبعض المُ عّ قديم تَ المدني، وتَ  الانتصافمجال 
ذم، والسّ  ة القَ ذِ ب، والتحقير والقَ وال اع جريم إخض ب لقانون في النَنا أو نَف بالزِ ذِ ف، ب س

 نائية فقط.قوبات الجِ العُ 
ات المُ ينبغي على مَ  -١٥ املين في مَ نظوم الات حُ جتمع الليبي والع ابعوا ج ان، أن يت قوق الإنس

عوا نِ جُ  ا حتى طاقِ هودهم ويوس به ة التَ حُ  تكتس حافة أهمية أكبر عند الصَ رية عبير، وحُ ري
ة الحُ ماح بالمُ لطات الدولة، وأن يدفعوها للسَ سُ  من إطار قانوني تُ رة للصَ مارس يه حدد فحافة ض

 برر لها.يود لا مُ ف في إقرار قُ المسؤوليات والواجبات، ودون تعسُّ 
ل الصَ ينبغي على مُ  -١٦ ارس العم ة أو غير حُ نظمات حُ حفي أفراداً أو مُ م ة، أو حِ كومي زبية كومي

تهم لحُ عند مُ  ة جتمعاتهم، وخاصقي في مُ رّ والعِ  ينثالأعبير، أن يحترموا التنوع رية التَ مارس
واء من مُ العمل الصَ  مُمارسي حف بشتى أنواعها أو من لال الصُ مارسيه من خِ حفي في ليبيا س

ا يُ خِ  ة المورف بصَ عّ لال م ذا التنوع الثقافي حاف بح ه ة لثقافة الأفراد، وتقوي أثراءً اطن فيص
 عتقدات أياً كان مصدرها سماوي أو غير سماوي.الأديان والمُ  ازدراءللرأي العام، وكذلك عدم 

ة مُ ينبغي على السُ  -١٧ ريعي ية رنظمة لحُ ن القوانين المُ عايير الدولية عند سَ راعاة المَ لطة التش
يرات الدولية الناتجة عن راعاة برر لها ومُ يود لا مُ وعدم تكبيلها بقُ  ,حافةالصَ  التأويلات والتفس

ات الرَ  ة والحِ هيئ اب ة لحُ ق دولي ة ال اي ا م امه ة أو أحك ام ا الع اته واء من تعليق ة التعبير س ري
 وتوصياتها.

ل حُ ينبغي على السُ  -١٨ ا أن تجع ة في ليبي ذي قها الأفريقي معبير من أولياتها في عُ رية التَ لطة التنفي
وق الإنسان ققابة بالميثاق الأفريقي لحُ ماية والرَ الفاعلة في آليات الحِ شاركة وذلك بالمُ  ,والعربي

ان، وإيجاد دوّ وبالميثاق العربي لحُ  ان الولحكمة العربية لحُ ال للمَ ر فعّ قوق الإنس يدة قوق الإنس
ان ودفع الدول العربية حكمة الأوروبية لحُ ناظر ما تقوم به المَ تُ  مامقوق الإنس بول والق للانض

 ذ أحكامها.زم الدول بتنفيبتكرة تلّ دولية عليها وإيجاد آليات  تنفيذ مُ  كالتزاماتحكامها بتنفيذ أ
ة التَ ينبغي على السُ  -١٩ ية منها في الدولة الليبية عند تقييد لطات العامة وخاص يس ريعية والتأس ش

يات الأمن القومي أن يُ حافة لمُ رية الصَ حُ  حب المعلومات أحظر على السُ قتض  ولطة التنفيذية س
أن العامة ومن حق الجُ ريها متى كانت مُ عاقبة ناشِ مُ  أن  الاطلاعمهور تعلقة بالش لتعلقها بالش

يات قتضتعلقة بمُ رية دون تحديد تلك المعلومات المُ المعلومات بالسِ  مسِ رَ ر ظِ العام، وكذلك حَ 
باب جادة وحقيقية تؤدي الأمن القومي ألا إذا كانت هُ  ولها يؤدي للاعتقادناك أس  إلى بأن وص

لاحيتها حدد غير مُ تهديد حقيقي للأمن القومي، على أن تكون لزمن مُ  بالغ فيه، ويتحقق من ص



٤٧ 

يهم دصب أعينهم عند تصّ الوطنيون وضعها نُ  القضُاة، وعلى باستمرارلتبقى كمعلومات سرية 
ادرة عن السُ  رفات الص ريعات والتص د تقيّ برر لكمُ  لطات العامة التي تتخذ الأمن القوميللتش

ماية المصلحة العامة ب وحِ الضرورة ومبدأ التناسُ  لاختبارحافة، وضرورة إجرائهم رية الصَ حُ 
 ح بذلك صراحة.صرّ ظام القانوني يُ ن النِ هم القانوني، ولو لم يكُ كرِ ضمن فِ 

   



٤٨ 
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  ٢٠٠٤، تلمسان، الجزائر، بلقايدجامعة أبي بكر 

ان، أثر النِ   -٣ ان بو زي ة الحُ ظام العام على مُ علي ة مُ دِ  –ريات العامة مارس طروحة أُ ، قارنةراس
  م.٢٠٠٧/ ٢٠٠٦والحضارة الإسلامية، جامعة وهران، لية العلوم الإنسانية كُ  ،كتوراهدُ 

م زعيتر، السُ مُ  -٤ بط الإداري في الظُ هند قاس  روف العادية،لطة التقديرية للإدارة في مجال الض
    .٢٠١٤ هرين،كتوراه، جامعة النَطروحة دُ أُ 

خاننادية  -٥ رف ، "الحِ س ة مُ (دِ  والاعتبارماية الجنائية للش لاميقه قارنة بين الفِ راس قانون وال الإس
جامعة الخضر باتنة ، الجزائر،  – الإسلاميةكلية العلوم  ،كتوراهطروحة دُ ، أُ )الجنائي الجزائري

 م.٢٠١٦/ ٢٠١٥

ي، حق التعبير عن الرأي بطريق -٦ ر محمد عبد القادر غباش  ،كتوراهطروحة دُ أُ حف، الصُ  ةنص
 م.٢٠١٨قوق، جامعة الإسكندرية، لية الحُ كُ 

  :قاريروالتَ  قالاتجلات والمَ المَ 

  .٢٤/٨/٢٠١٥ع الأخلاقي، دمة الفزّ ظام العام في خِ إسلام بركات، النِ  -١

    .٢٠١٩تاب عمون، ديسمبر قرر المصلحة العامة، كِ ن يُ أنيس الخصاونة، مَ  -٢

ول حُ  -٣ وابطها في النِ باعزيز على بن على الفكي، أص مواثيق وال ,ظام الإسلاميرية التعبير وض
ات دعوية، جامعة أفريقيا العالمية، السودانمجلة الدِ ظم الوضعية، الدولية والنُ  ، ٣١العدد  ،راس

 ،.٢٠١٧يناير 

د ابياتي، بحث  -٤ ائر على محم رية التعبير، مجلة كلية القانون، جامعة ق في حُ الحَ  انتهاكاتبص
 .  ١٨/٤/٢٠١٦ر في الموقع بتاريخ شِ ، نُ ٢، العدد ١٧جلد م، المُ ٢٠١٥النهرين 
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من موقف اللجن -٥ ان، تقرير يتض ة الدولية للحُقوقيين، عملية تحديث الميثاق العربي لحُقوق الإنس
 وكانت من توصياتها اشتراك المُنظمات غير الحُكومية في أجهزة رصد تطبيق الميثاق

مية, (العدد  -٦ بتمبر  ٢٨مكرر "ب" غير اعتيادي), القاهرة في يوم الأحد  ٢٩الجريدة الرس س
  السنة الأولى. ١٩٥٨

ال بو -٧ دلي،  جم ة التعبير وحِ حُ عب ة الحق في السُ ري ة، جامعة الأغواط، الجزائر، مجلة ماي مع
  . ٢٠١٩، سبتمبر ٠٢"، العدد ١٥جلد رقم "العلوم القانونية والسياسية، المُ 

  م.٢٠١٣، سبتمبر للقضُاةنظمة الليبية فية، المُ رّ معة بوزيد، قانون الطوارئ والأحكام العُ جُ  -٨

    .٢٠١٤ديسمبر  ٢٢مقالة، لنكولن،  أبراهامحامد الصفدي، أقوال  -٩

ارل مالك في الإعلان العالمي لحُ  -١٠ وزان عبد الزهرة محمد، دور ش بع، س ارب س ن ض قوق حس
ية في الآداب والعلوم التربوية، المُ  ية، مجلة القادس ان، جامعة القادس ، ١، العدد ٢١جلد الإنس

   .٢٠٢١،لسنة ٢الجزء 

ادي مُ  -١١ ل تُ حم ارِ عمري، ه ة الجُ م اس ة في تونس التعتيم مهس رئ دبنت، الإعلاميوري عربية  ان
  م.٣/٩/٢٠٢١ر تاريخ شِ بودكاست، نُ 

دي القبيلات: العِ  -١٢ ة بين حُ حم ة الموارد لاق ة أطلس لتنمي رك ة التعبير والأمن في الأردن, ش ري
 . الأوروبيراسة بتمويل الاتحاد البشرية. دِ 

دة البُ  -١٣ اجري، وح د الم د عمران، ولي ل العربي، محم دِ حوث خلي انون وال ة الق دلي ات، ج راس
  قوق الإنسان. قراطي وحُ م، مركز دعم التحول الديمُ ٢٠٢٠بريل إوالأزمة، 

ي عدد  -١٤ ية، أمر رئاس مي للجُمهورية التونس نة  ١١٧الرائد الرس  ٢٢مؤرخ بتاريخ  ٢٠٢١لس
  م يتعلق٢٠٢١سبتمبر 

ات الإعلامية في ليبيا وغِ  -١٥ س ا فحيل البوم، المؤس ت لّ قراطية ضديمُ  ليبياياب التنظيم، رض
  .٢٠١٩قوق الإنسان، راسات حُ الطريق، مركز القاهرة لدِ 

ه، مدى مُ  -١٦ ابش ان ماية سُ لاءمة القواعد القانونية لحِ زياد محمد فالح بش  من واعتبارهمعة الإنس
هير  لامية للدِ ، مجلة الجامِ -قارنة راسة مُ دِ  –التش ات عة الإس اديةراس د جل، المُ والإدارية الاقتص

    .م٢٠١٢العدد الثاني، يونيو العشرون، 

ي، النِ  -١٧ يوس يف الس عيد س لة حكيم، مجهما على تنفيذ أحكام التَ ظام العام والآداب العامة وأثرُ س
  .٦/٢٠١١جلد الرابع، العدد الثاني، ، المُ والاجتماعيةالعلوم القانونية 

عيد، حُ  -١٨ فاء بن س ط المَ رية الصَ ص  ،فيحخاوف الأمنية، تقرير صَ حافة تتراجع في تونس وس
   م. ٢٠١٥أكتوبر  ٢٧

لاح الدي  -١٩ ور بعنوان: مُ حبوجلال، ب نص ان في قاربة المحكمة الأوروبية لحُ ث منش قوق الإنس
ائل الإعلام في التعبير ومُ التوفيق بين حُ  ة الدول لحقِ رية وس مي ماية الأمن القوها في حِ مارس

طيف، غي، جامعة محمد لامين دباالاجتماعيةوالعلوم  الآداب، مجلة الإرهابمن مخاطر  ن س
    .٢١/٦/٢٠٢٠"، ٢، عدد "١٧جلد رقم ، مُ ٢٠٢٠السنة 

اهطه  -٢٠ ة الجرائم والب ال ات في إطار قانون الطوارئ وفرّ عُ ، مق حيفة قوب ض حظر التجول، ص
  .٢٠٢٠مارس  ٢٢الصدى الإلكترونية، 

د العزيز  -٢١ ام بن عبد العزيز، الفِ بعب ط لحة العامة بين الواقع والمؤمل الإداري للمَ كر ن س ص
ة تحليلية من مَ "دِ  رّ راس ة الش ياس ادعة الملك عبد العزيز جلة جامِ عية"، مَ نظور الس  الاقتص

  م.٢٠١٦، ٢، عدد ٣٠والإدارة، م
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بح، مقالة بعنوان" كل ما تُ   -٢٢ ان"، قوق الإنريد معرفته عن الميثاق العربي لحُ عبد اللطيف ص س
    .م٢٠١٨أغسطس  ٣له، اليوم السابع، مصر  انضمامبعد 

ة القانونية للمُ  -٢٣ ه الهواري، "القيم دالل د عب ه محم د الل اتير الوطنية" عب عاهدات الدولية في الدس
ة مُ دِ  اديةوث القانونية حقارنة، مجلة البراس رعية، دار الفِ  والاقتص كر والقانون، العدد والش

 م، دار الفكر والقانون.٢٠١٤بريل إ، ٢، المجلد ٥٥

دين مَ عِ  -٢٤ ة النِ ز ال عود، حقيق ام والآداب س روعيتهظام الع لامي الأنظِ في الفِ  ومش مة قه الإس
عية الدُ  تورية الوض ة مُ دِ  –س ور، الراس كتبة عين الجزائر، مَ  جلفةقارنة، جامعة زيان عاش

    .الجامعة

  .م٢٠٢٠ديسمبر  ٢٢ر بتاريخ شِ ظام والقضاء، المعلومة القانونية، نُ ة، النِ قالِ صام الأشهب، مَ عِ  -٢٥

ويح، مجلّ   -٢٦ حية ة القانون والأعمال الدولية، إعلان حالة الطوارئ الصِ عطية أحمد عطية الس
  م.٢٠٢٠بريل إ ١في القانون الليبي، 

دِ  -٢٧ ري لل د المص اد, المعه د الحفيظ, الأمن القومي, المفهوم والأبع ات, علاء عب راس
  .م١١/٣/٢٠٢٠

  .  ٢٠١٨أغسطس  ١غادة الحلايقة، تعريف القانون الدولي،   -٢٨

ب عل -٢٩ ال راوي، النِ  يغ د المص ن محم داودي وحس ام من مَ ال ام الع انوني ظ وانع التطبيق الق
  .٢٦/٤/٢٠٢١علوماتية، ع الإلكتروني للمَ المرجِ  الأجنبي،

  ، الكرامة لحُقوق الإنسان سويسرا٢٠٠٨الكرامة، تقرير عن سنة  -٣٠

تور اللي -٣١ ودة الدسُ ور إجرائية وعُياللجنة الدولية للحقوقيين، تقرير، مسّ وب بي الجديد: أوجه قصُ
ا الاتحادية بتاريخ  اني ة ألم ة لجُمهوري ئون الخارجي ب الش ة مكت ر بمعرف ة، نشِ وعي موض

٧/٢٠١٦ ،www.icj.org  

مادي، ما  -٣٢ ً هو العهد الدولي الخاص بالحُ  لينا الص ية؟، موقع عربيا ياس  رشِ ، نُ قوق المدنية والس
   .٢٠٢٠نوفمبر  ٢٧بتاريخ 

بح لدينا محكمة عربية لحُ  -٣٣ ان، مجلة العربي الكويتي، العدد محمد أمين الميداني، أص قوق الإنس
   . ١٤٢٤، ديسمبر ٦٧٣

د   -٣٤ اني, مُ أمحم الة الطوارئ في تونس, مَ نور الزي انون تنظيم ح روع ق قالة لاحظات حول مش
    .٦/١/٢٠١٩ ،القانونية الفكرة

ليمان, قانون الطوارئ في المَ   -٣٥ تورية العُ حكمة الدُ محمد عادل س ة قالليا بأمر مجلس الدولة, مَ س
 .٥/٢٠١٧ /٢٤القانونية, رة بالفك

ان في ظِ محمد عبال، حُ   -٣٦ انية،قوق الإنس  الجزائر،  ل أحكام القانون الدولي، مجلة العلوم الإنس
  .م١٦/١١/٢٠٢١، ٣عدد  ٣٢جلد رقم مُ 

امية  ٣٦مذكرة مُقدمة من  -٣٧ ية الس ان في العالم العربي إلى خُبراء المُفوض مُنظمة حُقوق الإنس
روع الميثاق المُعدلّ في أكتوبر  وص مش ان بالأمم المُتحدة بخُص م، مركز ٢٠٠٣لحُقوق الإنس

 م٢٠٠٤يناير  ١٥القاهرة لدِراسات حُقوق الإنسان، جامعة الدول العربية، 

هاب فيدمُ  -٣٨ ان والشُ رة على الميثاق الأفريقي لحُ "نظِ  ،ش ات في عوب، موقع دِ قوق الإنس راس
   .قوق الإنسانحُ 

توري الجزائري, ظام الدُ ريات أثناء حالة الطوارئ في النِ قوق والحُ ماية الحُ مولودي جلول, حِ  -٣٩ س
 م ٢٠١٠ – ٢٠٠٩قوق, جامعة محمد حيفر بسكرة, كلية الحُ 
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يد الهلالي، حُ  -٤٠ ريعات الوطنية، دِ  ريةهالة الس ة رالرأي والتعبير بين المواثيق الدولية والتش اس
رية في ظِ  ريعات المص توري ل دُ حالة لبعض التش اد، مجلة كلية ٢٠١٤و  ١٩٧١س  الاقتص

  م.٢٠١٨بريل إ"، ٢"، العدد "١٩المجلد "مصر، أكتوبر والعلوم السياسية،  ٦جامعة 

ي,   -٤١ يش تور بر دُ : هل ق٢٠٢١جويليه  ٢٥علان إوحيد الفرش  /رة القانونيةفكِ قالة المُ , مَ ٢٠١٤س
٨/٢٠٢١ /٣. 

  ساتير والاتفاقيات:الأحكام والدَ 

ان، جامعة مين -١ رت توثيق سالاتفاقية الأمريكية لحُقوق الإنس ان، فقد نشِ وتا، مكتبة حُقوق الأنس
ريح من المعهد الدولي لحُقوق الإنسان بجامعة دي بول شيكاغو، من إعداد محمود شريف  بتص

 ٢٠٠٣بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان المُجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 

  ،١٩٥٠نوفمبر  ٤الاتفاقية الأوروبية لحُقوق الإنسان الصادرة في روما في  -٢

  م٢٠١٣. ٦. ٢ق, دسُتورية, جلسة  ١٥لسنة  ١٧أحكام المحكمة الدسُتورية العلُيا: حُكم رقم  -٣

ادِرة عن مُنظمة الدول الأمريكية بالقرار الإعلان الأمريك -٤ ان: وثيقة دولية ص ي لحُقوق الإنس
ع للدول  ٣٠رقم  لم ١٩٤٨ الأمريكيةالذي اتخذهُ المؤتمر التاس ، المركز الأمريكي الدولي للسِ

 وحُقوق الإنسان 

لام، تم إجازته من قِبل مجلس وزراء خارجية  -٥ ان في الإس اهرة حول حُقوق الإنس إعلان الق
  ١٩٩٠أغسطس  ٥ظمة  مؤتمر العالم الإسلامي، القاهرة، مُن

 م.٢٠٢١سبتمبر  ٢٢ – ١٤٤٣صفر  ١٥، الأربعاء ١٦٤، سنة ٨٦بتدابير استثنائية، عدد  -٦

ية رقم  -٧ رية: القض تورية العلُيا المص نة  ٢٥حُكم المحكمة الدسُ تورية"  ١٦لس ائية " دسُ قض
   ١٩٩٥يوليه  ٢٠, بتاريخ ٢٩ –المنشور بالجريدة الرَسمية في العدد 

ة  -٨ تورية العلُيا في جلس نة (٩٩م، طعِن رقم (٤/٦/١٩٨٨حُكم المحكمة الدسُ وعة ٤) س ) موس
تورية العلُي رية من أحكام المحكمة الدسُ )، حرف (أ)، إعداد ١م، ج (٢٠٠٨إلى  ١٩٧١ا المص

  .٢٠٠٩د. مجدي محمود، دار محمود للنشر والتوزيع والمكتبة القانونية، القاهرة، 

  ٢٠١٤الدستور التونسي لعام  -٩

 م٢٠٠٨، تعديلاته لغاية ١٨١٤دسُتور هولندا الصادِر عام  -١٠

توى بناءً ع ٧/٩/٢٠١٤)، بتاريخ ١٤٢د.ع ( – ٧٧٩القرار رقم  -١١ ها على مس لى اجتماع مجلس
 وزراء خارجية الدول الأعضاء، بشأن نظام المحكمة العربية لحُقوق الإنسان.

ادِرة من اللجنة العامة المؤقتة للدِفاع  -١٢ نة  ٨٦رقم  –وزارة الدفاع  –اللائحة التنفيذية الص لس
وابط والقواعد والأحكام الخاصة بتنفيذ القانون رقم  ٢٠٠٥ م بشأن ١٩٩١لسنة  ٢١بشأن الض

  إعلان التعبئة العامة.

ام رقم " -١٣ ان، التعليق الع ة بحُقوق الإنس ة المَعنّي ادة (٣٤اللجن ة الرأي والتعبير، ١٩" الم ) حُري
  ١٢/٩/٢٠١١مُلاحظات عامة، نشُِر 

حيفة الوقائع رقم  -١٤ ية، ص ياس ان، الحُقوق المدنية والس ) ١( ١٥اللجنة المعنّية بحُقوق الإنس
 الأمم المتحدة السامية لحُقوق الإنسان، بدون تاريخ نشِرصادرة عن المفوضية 

ية رقم  -١٥ ر، القض تورية العلُيا بمصِ نة  ٢٥٣المحكمة الدسُّ ائية  ٢٤لس تورية  –قض بتاريخ  –دسُّ
  .١، رقم الجُزء ١٢م، مكتب فني ١٥/٤/٢٠٠٧

ية رقم  -١٦ تورية العلُيا, القض نة  ٥٦المَحكمة الدسُ ائي ٦لس تورية بتاريخ قض ونيه ي ٢١ة دسُ
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   .م١٩٨٦

اء، بتاريخ  -١٧ ية بمدينة البيض يس ادِر عن الهيئة التأس تور الليبي الص روع الدسُ يوليو  ٢٩مش
  م٢٠١٧

ان في  -١٨ ان، تقريره بعنوان: الحِماية الدولية لحُقوق الإنس امي لحُقوق الإنس مكتب المفوض الس
  .٢٠١١النزاع المُسلحّ، الأمم المتحدة، منشورات الأمم المتحدة، 

ة  -١٩ وع وس م ي. ال دول ون ال ان ق ل ة ل ي زام ة الإل ف وان: الصِ ن ع ة ب ال ق ة، م ي ون ان ق ال
www.elawpedia.com/view/14310  

اء  -٢٠ ة إجازة مجلس الرؤس ة إقليمي ة دولي عوب، وثيق ان والشُ اق الأفريقي لحُقوق الإنس الميث
  م١٩٨١بيروبس (كينيا)  ) في١٨والأفارق بدورية العادية رقم (

  ميثاق الأمم المتحدة -٢١

ان وثيقة دولية اعُتمدت من قِبل القمة العربية السادسة عشرة التي  -٢٢ الميثاق العربي لحقوق الإنس
  م٢٠٠٤مايو  ٢٣استضافتها تونس 

ان جوزيه أبُرِمت في بوجوتا في  -٢٣ مى ميثاق س ميثاق مُنظمة الدول الأمريكية وثيقة دولية تسُ
 ١٣/١٢/١٩٥١وعمل بها في  ٣/٤/١٩٤٨

  في قصر شايو في باريس ١٩٤٨ديسمبر  ١٠وثيقة حُقوقية دولية أصّدرتها الأمم  المتحدة في  -٢٤

مام بموجب قرار الجمعية العامة  -٢٥ ديق والانض ت للتوقيع والتص وثيقة دولية اعتمدت وعرض
 ١٩٦٦كانون الأول/ ديسمبر  ١٦) المؤرخ في ٢١  -ألف (د  ٢٢٠٠للأمم المتحدة 

  ع الأجنبية:راجِ المَ 
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4- Richard Smake. National Security Affairs, In: Freed Greenstein and 
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5- United Nations treaty collaction. Chapter iv, human, rights, declarations 
and reservations, status as at 2.3.2022 

6- Waltta4r Lippmann US Foreign Policy: Shield of the Republic, Boston, 
Little Brom, 1943.. 

  

   



٥٤ 

  حتوياتفهرس المُ 

  الموضوع
  رقم

  الصفحة

  ٣  .مةقدِ المُ 

  ٨  .حافةحُرية الصَ  ىعلالعامة ة يود الدُستوريول: القُ الأ طلبالمَ 

  ٨   .ماية الأمن القومي: حِ الأول رعالفِ 

  ٨  ."وأبعادهحدداته وامله ومُ فهوم الأمن القومي: "وعَ مَ : أولاً 

 ً   ١١  .حافةرية الصَ ستوري على حُ يد دُ طاق الأمن القومي كقَ نِ : ثانيا

  ٢٢  .ظام العام والآداب العامة والأخلاقالنِ : الثاني رعالفِ 

  ٢٢  .طاقهفهومه ونِ مَ  ظام العامالنِ : أولاً 

 ً   ٢٤  ."عنويظام العام الأدبي أو المَ النِ "الآداب العامة والأخلاق : ثانيا

  ٢٧  .حة العامةالصِ : الثالثرع الفِ 

  ٢٨  .حة العامةفهوم الصِ : مَ أولاً 

 ً   ٢٨  .حافةالعامة على الصَ حة يد للصِ : جائحة كورونا كقَ ثانيا

اني: القُ المَ  ب الث دُ طل ة يود ال اص ة الخ توري هم عتِ مّ وسُ الأفراد  حترامابس
  .همرياتِ وحُ 

٣١  

  ٣٢  حمي دستورياً).د غير المَ قِ د غير المُباح (النَقِ : النَرع الأولالفِ 

  ٣٢  .قه الأنجلوسكسونىصوصية في الفِ ق في الخُ الحَ  :أولاً 

 ً   ٣٣  .رنسيقه والقانون الفَ صوصية في الفِ ق في الخُ الحَ  :ثانيا

 ً   ٣٤  .ربيقه والقانون العَ صوصية في الفِ ق في الخُ الحَ : ثالثا

ً قد المحمي دُ النَ(باح قد المُ النَ: رع الثانيالفِ    ٣٦  .)ستوريا

  ٣٩    .مةاتِ الخَ 

  ٤٤  .راجعقائمة المَ 

  ٥٠  .حتوياتهرس المُ فَ 
  

 


